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يود المقرر الخاص أن يعرب عن عميق امتنانه للمساعدة التي قدمها بابلو أروتشا، ذلـك أن العمـل الـذي قـام       *  
علاوة على تحليلـها بدقـة مـن وجهـة نظـر قانونيـة، أسـهم كـثيرا          به في تمحيص المعلومات المستقاة وتنظيمها،

ــر. ويــود المقــرر الخــاص أيضــا أن يشــكر ســانتياغو فيلالبانــدو، مــدير قســم المعاهــدات       في إعــداد هــذا التقري
مكتب الأمـم المتحـدة للشـؤون القانونيـة، وجميـع أعضـاء فريقـه علـى مـا أبـدوه مـن عنايـة في إعـداد هـذا                في

 وجيهام وأفكارهم القيمة.التقرير وعلى ت
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  مقدمة    

، الــذي قــدم في حزيران/يونيــه )١(في التقريــر الثالــث عــن التطبيــق المؤقــت للمعاهــدات   - ١
لتنظــر فيــه لجنــة القــانون الــدولي، تنــاول المقــرر الخــاص بالبحــث العلاقــة بــين التطبيــق     ٢٠١٥

قيـة  باسـم اتفا  أدناه(يشار إليها  )٢(المؤقت والأحكام الأخرى من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات
(وسـائل التعـبير عـن رضـا الدولـة الالتـزام بالمعاهـدة)،         ١١)، لا سـيما المـواد   ١٩٦٩فيينا لعام 

(دخول المعاهدات حيـز   ٢٤(الالتزام بعدم تعطيل موضوع المعاهدة أو الغرض منها) و  ١٨ و
  .)٣((القانون الداخلي واحترام المعاهدات) ٢٧ (العقد شريعة المتعاقدين)، و ٢٦التنفيذ)، و 

وتناول التقرير المذكور أعـلاه بالتحليـل أيضـا التطبيـق المؤقـت فيمـا يتعلـق بالمنظمـات           - ٢
ــة     ــئة للمنظمـــات الدوليـ ــزا في ذلـــك علـــى التطبيـــق المؤقـــت للمعاهـــدات المنشـ ــة، مركـ الدوليـ

ــة، والتطبيــق المؤقــت للمعاهــدات الــتي يتفــاوض بشــأا في إطــار المنظمــات      أو الأنظمــة الدولي
 المــؤتمرات الدبلوماســية الــتي تعقــد برعايــة المنظمــات الدوليــة، والتطبيــق المؤقــت    الدوليــة أو في

للمعاهدات الـتي يكـون مـن بـين الأطـراف فيهـا منظمـات دوليـة. ولهـذه الغايـة، تلقـى التقريـر             
مـن اتفاقيـة    ٢٥من الأمانة العامة عن التطـور التشـريعي للمـادة     )٤(شكل مذكرة دعما قيما في

ــانون الم  ــا لق ــة       فيين ــات الدولي ــين المنظم ــا ب ــة أو فيم ــات الدولي ــدول والمنظم ــين ال ــدات ب  )٥(عاه
  ).١٩٨٦يلي باسم اتفاقية فيينا لعام   إليها فيما  (يشار

بـادئ توجيهيـة لكـي تحـال     لموقدم المقرر الخاص أيضا في تقريره الثالث ستة مشـاريع    - ٣
ــررت الل    ــدولي. وق ــانون ال ــة الق ــة للجن ــة الصــياغة التابع ــة   إلى لجن ــة في اجتماعهــا العــام إحال جن

ــة         ــذه الأخــيرة بصــورة مؤقت ــد اعتمــدت ه ــة الصــياغة، وق ــة إلى لجن ــادئ التوجيهي مشــاريع المب
. ومــن المتوقـع أن تطلـب لجنــة القـانون الــدولي، في    )٦(٣إلى  ١مشـاريع المبـادئ التوجيهيــة مـن    

عملــها مــن تواصــل ، مــن لجنــة الصــياغة أن ٢٠١٦دورــا الثامنــة والســتين الــتي تعقــد في عــام 
  .٢٠١٥حيث توقفت في عام 

_________________ 

   .A/CN.4/687 ، الد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة٢٠١٥حولية لجنة القانون الدولي لعام   )١(  
 .United Nations, Treaty Series, vol). انظـر:  ١٩٦٩أيار/مـايو   ٢٣اتفاقيــة فييــنا لقانــون المعاهـــدات (فيينـا،     )٢(  

1155, No. 18232, p. 443.  
   .٣١، الفقرة A/CN.4/687، الد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ٢٠١٥لجنة القانون الدولي لعام حولية   )٣(  
  .A/CN.4/676المرجع نفسه، الوثيقة   )٤(  
 آذار/ ٢١المعاهدات بـين الـدول والمنظمـات الدوليـة أو فيمـا بـين المنظمـات الدوليـة (فيينـا،          اتفاقية فيينا لقانون   )٥(  

  .E/CONF.129/15). ١٩٨٦مارس 
  .٢٥١و  ٢٥٠، الد الثاني (الجزء الثاني)، الفقرتان ٢٠١٥حولية لجنة القانون الدولي لعام   )٦(  
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وفي الوقت نفسه، لا تزال المناقشات الجاريـة ضـمن اللجنـة السادسـة للجمعيـة العامـة         - ٤
ممارســات التطبيــق المؤقــت وآثــاره القانونيــة. فقــد تــدخل في الــدورة الســبعين    بحــثتســهم في 

الـتي تتفـق عـادة مـع البيانـات       وفدا، بما في ذلـك الاتحـاد الأوروبي والـدول    ٣٢للجمعية العامة 
التي يدلي ا في اللجنة السادسة، في موضوع التطبيق المؤقت للمعاهدات، وهو مـا يمثـل زيـادة    

  .)٧(كبيرة مقارنة بعدد المداخلات خلال الدورة التاسعة والستين
وبصفة عامة، اتفقت الوفود على أن التطبيق المؤقت للمعاهدات يحدث آثارا قانونيـة.    - ٥
ير أا أكدت أهميـة تحديـد نطـاق هـذه الآثـار القانونيـة والتمييـز بينـها، عنـد الاقتضـاء، وبـين            غ

وبدا أيضا أنه كـان ثمـة اتفـاق علـى أن الإخـلال       الآثار الناجمة عن دخول المعاهدة حيز النفاذ. 
                          بالتزام ناجم عن التطبيق المؤقت لمعاهدة يرتب المسؤولية الدولية للدولة المعنية.

ولوحظ أن التطبيق المؤقـت لأي معاهـدة لا يغـير مـن مضـموا ولا يعدلـه. وأشـارت          - ٦
الوفــود إلى أهميــة تحليــل التطبيــق المؤقــت فيمــا يتعلــق بالأحكــام الأخــرى مــن اتفاقيــة فيينــا            

 . وبنــاء عليــه، ذهــب الــرأي إلى أنــه ينبغــي للمقــرر الخــاص أن يركــز أساســا علــى ١٩٦٩ لعــام
  العمل بالمعاهدات وبطلاا وإلغائها. وقفالمسائل المتعلقة بنظام التحفظات والنظام المتعلق ب

وفيمــا يتعلــق بالنتيجــة المتوقعــة مــن نظــر اللجنــة في هــذا الموضــوع، أُبــدي تأييــد عــام      - ٧
لإعداد مبادئ توجيهية، بالإضافة إلى إمكانية صياغة أحكـام نموذجيـة. ويكـون هـذا مشـروطا      

بإرفاق المبادئ التوجيهية بشروح توضح مضموا ونطاقها، وثانيا بأن تكـون أي أحكـام   أولا 
ــة      ــن المرون ــى درجــة م ــداد عل ــد الإع ــة قي ــى إرادة     نموذجي ــا مســبقا عل ــث لا تشــكل حكم بحي

الأطــراف المعنيــة ولا علــى الإمكانــات الواســعة النطــاق الــتي لوحظــت علــى صــعيد الممارســة     
  ق المؤقت للمعاهدات.العملية فيما يتعلق بالتطبي

ويشـكر المقــرر الخـاص أيضــا جميـع الوفــود الــتي أبـدت تعليقــات محـددة علــى مشــاريع        - ٨
ــات          ــذه الملاحظ ــي ه ــا ينبغ ــت كم ــد روعي ــث. وق ــر الثال ــة في التقري ــة المقدم ــادئ التوجيهي المب
والاقتراحــات والتوصــيات، وستســتخدم في توجيــه المناقشــات الــتي ســتجري في لجنــة الصــياغة  

  بعة للجنة القانون الدولي.التا
  

_________________ 

)، A/CN.4/689موجز مواضيعي للمناقشة التي جرت في اللجنة السادسة للجمعية العامة خلال دورا السبعين (  )٧(  
  ، والبيانات التي أدلت ا الوفود في مناقشات اللجنة السادسة.  ١٩إلى  ١٧الفقرات 
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  مواصلة تحليل الآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء  -  أولا  

لقد تلقت اللجنة، حتى تاريخ بلـوغ الـذروة في إعـداد التقريـر الثالـث، تعليقـات علـى          - ٩
دولة، هي: ألمانيـا والنمسـا وبوتسـوانا وكوبـا وإسـبانيا والولايـات        ١٩الممارسات الوطنية من 

والسـويد  والـدانمرك   ،يسـلند أة والاتحاد الروسي وفنلندا (باسم بلدان الشـمال الأوروبي ( المتحد
الموحـدة) والنـرويج والمملكـة المتحـدة      - وفنلندا والنرويج)) والمكسيك وميكرونيزيا (ولايـات 

وقــد  . )٨(والجمهوريــة التشــيكية (الــتي أرســلت تعليقــات إضــافية) وجمهوريــة كوريــا وسويســرا 
                               رير الثالث هذه التعليقات.تناول التق

وبالإضافة إلى ذلك، تلقت اللجنة تعليقات جديـدة مـن أسـتراليا وهولنـدا وبـاراغواي        - ١٠
وصربيا. وكما كان الأمر في مناسبات سابقة، لم يذكر أي من التعليقـات أن التطبيـق المؤقـت    

بيــد أن أســتراليا وصــربيا وهولنــدا أشــارت      للمعاهــدات محظــور بموجــب قانوــا الــداخلي.    
ــق       أن إلى ــة يجــب اتباعهــا لكــي يكــون التطبي ــنص علــى إجــراءات داخلي ــة ت تشــريعاا الداخلي

المؤقت لأي معاهدة مقبولا، بينما قالت باراغواي إنه لا يوجد لديها أي قاعدة تحكم التطبيـق  
  المؤقت للمعاهدات.

بــاراغواي إلى أــا وقعــت في الســنوات الأخــيرة علــى  وفيمــا يتعلــق بالممارســة، تشــير    - ١١
معاهــدة ثنائيــة واحــدة فقــط تــنص علــى التطبيــق المؤقــت، وهــي الاتفــاق المــبرم بــين الجماعــة      

مـن هـذه    ٩. فالمادة )٩(الأوروبية وجمهورية باراغواي بشأن جوانب معينة من الخدمات الجوية
  المعاهدة تنص على ما يلي:

  
  المؤقتبدء النفاذ والتطبيق   
يـدخل هـذا الاتفـاق حيـز النفـاذ عنـدما تخطـر الأطـراف بعضـها بعضـا خطيــا             - ١  

  باستيفاء الإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
، تتفـق الأطـراف علـى تطبيـق هـذا الاتفـاق مؤقتـا        ١بصرف النظر عن الفقرة   - ٢  

لأطــراف بعضــها بعضــا منــذ اليــوم الأول مــن الشــهر التــالي للتــاريخ الــذي تخطــر فيــه ا 
  باستيفاء الإجراءات الضرورية لهذا الغرض.

_________________ 

   .١٦ و ١٥، الفقرتان A/CN.4/687، الد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ٢٠١٥الدولي لعام حولية لجنة القانون   )٨(  
ــل في    )٩(   ــا في بروكســـ ــع عليهـــ ــباط/فبراير  ٢٢وقـــ  ,Official Journal of the European Union L122، ٢٠٠٧شـــ

11.5.2007.  
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يــرد في المرفــق الأول (ب) ثبــت بالاتفاقــات والترتيبــات الأخــرى بــين الــدول   - ٣  
الأعضـاء وجمهوريـة بـاراغواي الــتي كانـت، في تـاريخ توقيــع هـذا الاتفـاق، لم تــدخل        

ــز النفــاذ، ولا  ــا. يســري هــذا الات   بعــد حي فــاق علــى جميــع هــذه  يجــري تطبيقهــا مؤقت
  الاتفاقات والترتيبات عند دخولها حيز النفاذ أو تطبيقها المؤقت.

مـن المعاهـدات الـتي     ٤٦٨فقـط مـن أصـل     ٣وبالإضافة إلى ذلك، أفادت صـربيا بـأن     - ١٢
  .)١٠(وقعتها في السنوات الأربع الماضية تنص على التطبيق المؤقت

ــق     - ١٣ ــدا أن التطبي ــا لقانوــا    وأخــيرا، أوضــحت هولن ــت للمعاهــدات لا يجــوز، وفق المؤق
بـين المعاهـدة المعنيـة     نـاف الداخلي، إلا عندما تقتضي ذلـك مصـالح الدولـة وعنـدما لا يوجـد ت     

  .)١١(ودستور هولندا، وإلا فالتطبيق المؤقت يكون محظورا
وعلى الرغم من قلـة المعلومـات الـواردة هـذه السـنة، اطلـع المقـرر الخـاص علـى تقريـر             - ١٤
ــارن بشــأن الأحكــام        تح ــدولي والمق ــانون ال ــد البريطــاني للق ــس الأوروبي والمعه ــده ال ــي أع ليل

دول مراقبــة بخصــوص توقيــع المعاهــدات     ٥و  ٤٧ القانونيــة الداخليــة في دولــه الأعضــاء الـ ــ   
  .)١٢(وأشكال التعبير عن الموافقة على الالتزام بمعاهدة

لــدول الأعضــاء والــدول المراقبــة في الــس ويحــدد هــذا التقريــر التشــريعات الداخليــة ل  - ١٥
الأوروبي، اســتنادا إلى اســتبيان وزع علــى هــذه الــدول. وفيمــا يتعلــق بــالتطبيق المؤقــت، يــبين    
التقرير الحالات المختلفة ويميز بين النظم القانونية التي تقبل التطبيق المؤقـت بوجـه عـام، وتلـك     

تلــك الــتي تمنعــه. ويخلــص التقريــر إلى أنــه،  الــتي تجيــزه بشــرط اســتيفاء شــروط معينــة، وأخــيرا،
باسـتثناء خمـس دول يحظــر قانوـا الـداخلي التطبيــق المؤقـت، لم يتسـن العثــور علـى أي حكــم        

  قانوني يحظره صراحة في الدول الأخرى.
    

_________________ 

، مودعة لـدى شـعبة التـدوين بمكتـب الأمـم المتحـدة       ٢٠١٦كانون الثاني/يناير  ٢٩مقدمة من صربيا، تعليقات   )١٠(  
  للشؤون القانونية.

، مودعــة لــدى شــعبة التــدوين بمكتــب الأمــم المتحــدة   ٢٠١٦نيســان/أبريل  ٢٩تعليقــات مقدمــة مــن هولنــدا،    )١١(  
  للشؤون القانونية.

 See Council of Europe and British Institute of International and Comparative Law (eds.), Treatyانظــــــــــر:   )١٢(  

Making – Expression of Consent by States to Be Bound by a Treaty/Conclusion des traités-Expression par 

l’Etat du consentement à être liés par un traité, The Hague, Kluwer Law International, 2001, pp. 82-87.  
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  ١٩٦٩علاقة التطبيق المؤقت بالأحكام الأخرى من اتفاقية فيينا لعام   - ا ثاني  

ــا و     - ١٦ ــذا الفصــل م ــق      يواصــل ه ــة التطبي ــل يبحــث علاق ــن تحلي ــث م ــر الثال رد في التقري
 ٢٤و  ١٨و  ١١، ولا سـيما المـواد   ١٩٦٩بالأحكـام الأخـرى مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام        المؤقت

  .)١٣(٢٧  و ٢٦  و
ــة         - ١٧ ــود في مناقشــات اللجن ــتي أثارــا عــدة وف ــى المســائل ال ــا عل ــز هاهن وينصــب التركي

علقـــة بدراســة التطبيـــق المؤقــت وآثـــاره القانونيـــة.   السادســة للجمعيـــة العامــة، مثـــل تلــك المت   
ذهب الرأي على وجه الخصوص إلى أنـه ينبغـي للمقـرر الخـاص أن يتنـاول بالـدرس نظـام         وقد

ل بأحكامهــا، التحفظـات وبطــلان المعاهــدات وإائهـا وتعليــق العمــل ــا بسـبب وقــوع إخــلا   
  وحالات خلافة الدول.

التحلـيلات هـو المسـاعدة في إلقـاء مزيـد مـن الضـوء علـى         والهدف الرئيسـي مـن هـذه      - ١٨
. ١٩٦٩النظــام القــانوني للتطبيــق المؤقــت، دون إجــراء دراســة مستفيضــة لتفســير اتفاقيــة عــام   

  ولذلك أُسقطت أحكام الاتفاقية التي ليست بالضرورة ذات صلة مباشرة بالتطبيق المؤقت.
ــواد       - ١٩ ــن الأحكـــام المـ ــة الأخـــيرة مـ ــمل هـــذه الفئـ ــة فيينـــا    ١٠إلى  ٧ وتشـ مـــن اتفاقيـ
، والتي تشير إلى الشروط المحيطـة باعتمـاد نـص معاهـدة أو توثيقـه. فإنـه لـيس مـن         ١٩٦٩ لعام

تتيح ما يكفي من المرونة التي تسـمح بالاتفـاق    ٢٥الضروري دراسة هذه الأحكام، لأن المادة 
ي حالــة فعليــة، هــو علــى التطبيــق المؤقــت لأي معاهــدة أو لجــزء منــها، والمهــم، عنــد تفســير أ  

إذا لم يـرد في المعاهـدة    “بطريقة أخـرى ”التأكد من أن الدول المتفاوضة قد اتفقت على ذلك 
عنـد الاقتضـاء بغيـة     ١٠إلى  ٧حكم في هذا الصـدد. وعـلاوة علـى ذلـك، يجـب تطبيـق المـواد        

  اعتماد أو توثيق نص الاتفاق الذي يتفق فيه على التطبيق المؤقت.
، الـتي تشـير   ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعـام   ١٣إلى  ١١ء نفسه على المواد وينطبق الشي  - ٢٠

إلى وسائل الإعراب عـن الموافقـة علـى الالتـزام بالمعاهـدة. وكـثيرا مـا تعتمـد الـدول المتفاوضـة           
وسـيلة أو أخــرى للاتفــاق علــى التطبيــق المؤقــت؛ غـير ن مــا لــوحظ مــن ممارســة لا يــدل علــى   

  تفضيل أي وسيلة على أخرى.
وبما أن العمل بالتطبيق المؤقت ينتهي عموما مع بـدء نفـاذ المعاهـدة، فإنـه لا يبـدو مـن         - ٢١

، ذلك أن هـذه المـواد تـنص    ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ١٦إلى  ١٤الضروري النظر في المواد 
على وسـائل تقتضـي، في معظـم الحـالات، اسـتيفاء الشـروط الدسـتورية اللازمـة في كـل دولـة           

  هدة حيز النفاذ.لدخول المعا
  

_________________ 

   .٧٠إلى  ٢٧، الفقرات A/CN.4/687، الد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ٢٠١٥حولية لجنة القانون الدولي لعام   )١٣(  
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  التحفظات: ٢الجزء الثاني، الفصل   -ألف   

ــة السادســة       - ٢٢ مــن المســائل الــتي أثــيرت في مناســبات عديــدة، ســواء في مناقشــات اللجن
ق علـى  للجمعية العامـة أو في لجنـة القـانون الـدولي، معرفـة مـا إذا كـان نظـام التحفظـات ينطب ـ         

  التطبيق المؤقت للمعاهدات.
ال بالنسـبة للتطبيـق المؤقـت، يتحـدد نظـام التحفظـات، في المقـام الأول،        وكما هو الح  - ٢٣
من اتفاقية فيينا تشير بوضوح إلى أنه يجوز للدولـة أن تبـدي    ١٩تنص عليه المعاهدة. فالمادة  بما

تحفظــا إلا إذا كــان الــتحفظ محظــورا بموجــب المعاهــدة برمتــها أو في جــزء منــها، وفي الحــالات  
المعاهدة إبداء التحفظات، فإن التحفظ يجب ألا يتنافى مـع موضـوع المعاهـدة    التي لا تحظر فيها 

وغرضــها. وبعبــارة أخــرى، تنشــئ الاتفاقيــة، في كلتــا الحــالتين، نظامــا يحــدد الشــروط المتعلقــة  
  بأحكام المعاهدة.

مـن الجـزء الثـاني مـن      ٢يرد نظام التحفظات في قـانون المعاهـدات مـدونا في الفصـل     و  - ٢٤
، وهو يشمل المسائل المتعلقة بإبداء التحفظـات، وبقبولهـا والاعتـراض    ١٩٦٩فيينا لعام اتفاقية 

عليها، وآثارها القانونيـة، وسـحبها، والإجـراءات الخاصـة ـا. وهـذا موضـوع علـى قـدر مـن           
التعقيد بحيث كرسـت لـه اللجنـة جـزءا مـن جـدول أعمالهـا لمـا يقـرب مـن عقـدين مـن الـزمن              

ــل للممارســة     ). وكانــت نتي٢٠١١-١٩٩٣( ــة نــص دلي جــة ذلــك العمــل أن اعتمــدت اللجن
  .)١٤(المتعلقة بالتحفظات على المعاهدات، مشفوعا بشروح

وليس في نية المقرر الخاص أن يعيد النظر في الدراسـة الـتي سـبق إجراؤهـا بشـأن نظـام         - ٢٥
التحفظــات في قــانون المعاهــدات. فالهــدف هنــا يقتصــر علــى البحــث فيمــا إذا كــان إبــداء           

  يحكم التطبيق المؤقت للمعاهدات.لتحفظات يتوافق مع النظام الذي ا
ــام      - ٢٦ ــا لعـ ــة فيينـ ــن اتفاقيـ ــل مـ ــكتان     ١٩٦٩فكـ ــلاه يسـ ــذكور أعـ ــة المـ ــل الممارسـ ودليـ
ــن ــك،         ع ــدات. والســبب في ذل ــت للمعاه ــق المؤق ــياق التطبي ــداء التحفظــات في س ــة إب إمكاني

تبـــدي تحفظـــا لـــدى توقيـــع معاهـــدة مـــن الاتفاقيـــة، أنـــه يجـــوز للدولـــة أن  ١٩للمـــادة  وفقـــا
التصديق عليهـا أو قبولهـا أو إقرارهـا أو الانضـمام إليهـا، وبعبـارة أخـرى، عنـدما تكـون           أو ما

ال الـتي تقـوم الدولـة بموجبـها بتوثيـق موافقتـها، علـى الصـعيد الـدولي،          م ـمدفوعة بأي من الأع
  على الالتزام بالمعاهدة.

 يشــكل حكمــا مســبقا علــى القــرار الــذي تتخــذه   وبــالنظر إلى أن التطبيــق المؤقــت لا   - ٢٧
الدولة في النهاية فيما يتعلق بالالتزام ائيا بالمعاهدة، من المنطقي ألا تتناول مسـألة التحفظـات   

_________________ 

  .٢و  ١الثالث)، الفقرتان ، الد الثاني (الجزء ٢٠١١حولية لجنة القانون الدولي لعام   )١٤(  
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رتبط مباشـرة مـع المراحـل    ي ـفي مرحلة التطبيق المؤقت. وبعبارة أخـرى، فـإن إبـداء التحفظـات     
  الإجرائية المذكورة أعلاه.

غم من وجود العديد من الأشكال والمراحل المختلفة للموافقـة علـى التطبيـق    وعلى الر  - ٢٨
المؤقت للمعاهدات، وهو موضوع تناوله المقرر الخاص بالتحليل في تقريـره الأول عـن التطبيـق    

، تجـدر الإشـارة إلى أن العديـد مـن المعاهـدات الـتي استشـهد ـا المقـرر          )١٥(المؤقت للمعاهدات
يتقــرر في أي مرحلــة مــن أن لاثــة تــنص علــى أن التطبيــق المؤقــت يمكــن  الخــاص في تقــاريره الث

المراحل الإجرائية المذكورة أعلاه، ولكن دون البـت بـأي شـكل في إمكانيـة إبـداء التحفظـات       
  فيما يتعلق بالنظام المنشأ في إطار التطبيق المؤقت.

  نص على ما يلي:من اتفاقية الذخائر العنقودية، على سبيل المثال، ت ١٨فالمادة   - ٢٩
  

أـا   موافقتـها أو انضـمامها*،     يجوز لأي دولة أن تعلـن، عنـد تصـديقها أو قبولهـا أو          
النفـاذ بالنسـبة    من هذه الاتفاقيـة ريثمـا تـدخل الاتفاقيـة حيـز       ١ستطبق مؤقتا المادة 

  .)١٦( لتلك الدولة

وتخـزين وإنتـاج ونقـل    من اتفاقية حظـر اسـتعمال    ١٨وعلى نفس المنوال، تنص المادة   - ٣٠
  الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام على ما يلي:

أــا  أن تعلــن يجــوز لأي دولــة عنــد تصــديقها أو قبولهــا أو موافقتــها أو انضــمامها*        
  .)١٧( من هذه الاتفاقية بصفة مؤقتة رهنا ببدء نفاذها ١من المادة  ١ستطبق الفقرة 

  من معاهدة تجارة الأسلحة على ما يلي: ٢٣المادة  وفي وقت ليس ببعيد، نصت  - ٣١
  

_________________ 

   .٤٧إلى  ٤٣، الفقرات A/CN.4/664، الد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ٢٠١٣حولية لجنة القانون الدولي لعام   )١٥(  
 .United Nations, Treaty Series, vol. 2688, No). في: ٢٠٠٨أيار/مـايو   ٣٠اتفاقية الذخائر العنقوديـة (دبلـن،     )١٦(  

47713, p. 39.أضيف الخط المائل للتوكيد * .  
ــلو،         )١٧(   ــام (أوسـ ــك الألغـ ــدمير تلـ ــراد وتـ ــادة للأفـ ــام المضـ ــل الألغـ ــاج ونقـ ــزين وإنتـ ــتعمال وتخـ ــر اسـ ــة حظـ اتفاقيـ

* أضــيف الخــط   .٢١١، الصــفحة ٣٥٥٩٧، الــرقم ٢٠٥٦المرجــع نفســه، الــد  ). ١٩٩٧ أيلول/ســبتمبر ١٨
                             للتوكيد.  المائل
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ــول             ــديق أو القبـ ــك التصـ ــداع صـ ــع أو إيـ ــد التوقيـ ــن، عنـ ــة أن تعلـ ــوز لأي دولـ يجـ
ريثمـــا تـــدخل  ٧والمـــادة  ٦أـــا ســـتطبق مؤقتـــا المـــادة  الموافقـــة أو الانضـــمام*،   أو

  .)١٨(النفاذ بالنسبة لتلك الدولة المعاهدة حيز 

الشكل الذي تأتي فيه الموافقة على قبول التطبيـق المؤقـت أو المرحلـة    وبغض النظر عن   - ٣٢
الإجرائيــة الــتي تبلغهــا، وبخاصــة إذا أخــذت شــكل اتفــاق منفصــل عــن المعاهــدة، فإــا تشــكل  

(أ)، مـن اتفاقيـة فيينـا     ١، الفقـرة  ٢معاهدة بكل معاني الكلمة، وفقا للتعريف الـوارد في المـادة   
  .١٩٦٩لعام 
اج الذي يمكن استخلاصه من هذا التحليل هو أنه يجـوز لأي دولـة أن تبـدي    والاستنت  - ٣٣

تحفظات فيمـا يتعلـق بـأي معاهـدة سـيجري تطبيقهـا بصـفة مؤقتـة إذا كانـت المعاهـدة تسـمح            
بذلك صراحة وإذا كانت هنـاك أسـباب تـدعو إلى الاعتقـاد بـأن دخـول الاتفاقيـة حيـز النفـاذ          

  يتأخر لفترة غير محددة من الزمن.س
ــتي أجراهــا المقــرر الخــاص أي        - ٣٤ ــة الدراســة ال ــه لم تصــادف طيل ــك، وحيــث إن ومــع ذل

معاهدة تنص على إبداء التحفظـات اعتبـارا مـن وقـت التطبيـق المؤقـت، ولا صـودفت أحكـام         
تنظم التطبيق المؤقت تتضمن إشارة إلى إمكانية إبداء التحفظات، وفي غياب دليل على وجـود  

ا الصدد، فإنه لا لزوم لإجراء تحليل تجريدي علـى النحـو الـذي ورد    ممارسة من أي نوع في هذ
ــة تحفظــات وقــت     )١٩(اقتراحــه ــة أبــدت فيهــا دول . وبالنتيجــة، لم يتســن الوقــوع علــى أي حال

تطبيق معاهدة ما بصورة مؤقتة. ولعل السـبب في ذلـك أنـه أيسـر بكـثير بالنسـبة       ب ااتخاذها قرار
  يق المؤقت تكون مضطرة إلى إبداء تحفظات عليها.للدول ألا تدرج أحكاما تتعلق بالتطب

ويبدو أن السؤال العالق هـو التـالي: إذا سـكتت معاهـدة بخصـوص إبـداء التحفظـات،          - ٣٥
فهـل يجــوز لدولـة أن تبــديها وقـت الاتفــاق علــى التطبيـق المؤقــت للمعاهـدة؟ ويطــرح الســؤال      

  اهدة عن إمكانية التطبيق المؤقت.أيضا في حال سكوت المع
ويرى المقرر الخاص أنه لا يوجد مـا يمنـع الدولـة مـن حيـث المبـدأ مـن إبـداء تحفظـات            - ٣٦

  ها على التطبيق المؤقت للمعاهدة.فعليا اعتبارا من وقت اتفاق

_________________ 

ــورك،     )١٨(   ــلحة (نيويـ ــارة الأسـ ــدة تجـ ــارس  ٢٨معاهـ ــط   * A/CONF.219/2013/L.3.). ٢٠١٣آذار/مـ ــيف الخـ أضـ
  للتوكيد.  المائل

ــة العامــة، الــدورة الســبعون، اللجنــة السادســة،    بيــان مقــدم مــن الجمهوريــة التشــيكية،    )١٩(   ــائق الرسميــة للجمعي الوث
  .٥٠إلى  ٤٨)، الفقرات A/C.6/70/SR.24( ٢٤  الجلسة
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ــى     - ٣٧ ــرأي متوقــف في المقــام الأول عل ــق المؤقــت  فرضــوهــذا ال ــنين: أولا، أن التطبي ين اث
الغـرض مـن التحفظـات هـو علـى وجـه التحديـد         للمعاهدات يحدث آثـارا قانونيـة، وثانيـا، أن   

استبعاد أو تعديل الآثار القانونيـة الـتي تحـدثها أحكـام معينـة مـن المعاهـدة علـى الدولـة المعنيـة.           
إطار فرضية مماثلة، ينطبق نظام التحفظـات المشـار إليـه في بدايـة هـذا الفصـل، مـع مراعـاة          وفي
ؤقـت، علـى غـرار مـا اقتـرح بالنسـبة لنظـام        يقتضـيه اخـتلاف الحـال، علـى نظـام التطبيـق الم       ما

  .)٢٠(المسؤولية الدولية
ومن المهم أن نلاحظ أن هذه الفرضـية لا تمنـع الـدول الـتي تنشـأ معهـا علاقـة تعاقديـة           - ٣٨

  بموجب نظام التطبيق المؤقت من الاعتراض على التحفظ.
إطار أدائـه مهـام الوديـع     وفي حالة المعاهدات المتعددة الأطراف، يقوم الأمين العام، في  - ٣٩

للمعاهــدات المبرمــة تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة، بتعمــيم الإعــلان علــى الــدول المتفاوضــة دون  
وما إذا كان التحفظ المقترح متوافقـا مـع    )٢١(تعليق ويتيح لهذه الدول أن تحدد موقفها القانوني

  .)٢٢(موضوع المعاهدة وغرضها
    

  بطلان المعاهدات: ٢الجزء الخامس، الفصل   -باء   

ــاولي  - ٤٠ ــام       ٢الفصــل  تن ــا لع ــة فيين ــن اتفاقي ــن الجــزء الخــامس م ــام بطــلان   ١٩٦٩م نظ
المعاهدات. ويشتمل هذا الفصل علـى ثمـاني مـواد تـبين الأسـباب الـتي قـد تـؤدي إلى الإبطـال،          

ــداخلي المتعلقــة باختصــاص عقــد المعاهــدات (المــادة      ــود ٤٦وهــي: أحكــام القــانون ال )؛ والقي
ــة (المــادة    الخاصــ )؛ والتــدليس ٤٨(المــادة  )؛ والغلــط٤٧ة علــى ســلطة التعــبير عــن رضــا الدول
)؛ وإكـراه الدولـة   ٥١)؛ وإكراه ممثل الدولة (المادة ٥٠)؛ وإفساد ممثل الدولة (المادة ٤٩ (المادة

)؛ والمعاهدات المتعارضـة مـع قاعـدة آمـرة مـن القواعـد       ٥١بالتهديد أو باستخدام القوة (المادة 
  ).٥٣مة للقانون الدولي (النظام العام الدولي) (المادة العا

_________________ 

، A/CN.4/675، الـــد الثـــاني (الجـــزء الأول)، الوثيقــــة    ٢٠١٤حوليـــة لجنـــة القـــانون الـــدولي لعـــام       :انظـــر   )٢٠(  
   .٩٥إلى  ٩١  الفقرات

ــر:   )٢١(    ,Summary of Practice of the Secretary-General as Depositary of Multilateral Treatiesانظــــــــــــــــــــــــــــــ

ST/LEG/7/Rev.1. (United Nations publication, Sales No. E/94/V.5) para. 178 .  
 Palitha T. B. Kohona, “Reservations: discussion of recent developments in the practice of theانظـــــــــــــــر:   )٢٢(  

Secretary-General of the United Nations as depositary of multilateral treaties”, Georgia Journal of 

International and Comparative Law, vol. 33 (2004-2005), pp. 415-450, esp. p. 440.  
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وقد أعرب عدد من الوفود في اللجنة السادسة للجمعية العامة عـن اهتمامهـا بالعلاقـة      - ٤١
مـن اتفاقيـة    ٤٦التي قد توجد بين التطبيق المؤقـت ونظـام بطـلان المعاهـدات، ولا سـيما المـادة       

  .)٢٣(١٩٦٩فيينا لعام 
  :على ما يلي ١٩٦٩ لعاممن اتفاقية فيينا  ٤٦ تنص المادةو  - ٤٢

  المعاهدات بعقد الاختصاص بشأن الداخلي القانون نصوص  

ليس للدولة أن تحتج بأن التعبير عن رضاها الالتزام بالمعاهـدة قـد تم بالمخالفـة      - ١  
لحكم في قانوا الـداخلي يتعلـق بالاختصـاص بعقـد المعاهـدات كسـبب لإبطـال هــذا         

إذا كانــت المخالفــة بينـــة وتعلقــت بقاعــدة أساســـية مــن قواعــد القـــانون       إلا الرضــا  
  .*الداخلي

تعتبر المخالفة بينة إذا كانت واضـحة بصـورة موضـوعية لأيــة دولـة تتصـرف         - ٢  
 .)٢٤(في هذا الشأن وفق التعامل المعتاد وبحسن نية

ــثيره المـــادة   رجـــعوإلى حـــد مـــا، ي  - ٤٣ ــا مـــن اتفاقيـــ ٤٦الاهتمـــام الخـــاص الـــذي تـ ة فيينـ
شكل النظام المنصـوص عليـه   يأي مدى  إلى سؤال إلىالتطبيق المؤقت ب علقفيما يت ١٩٦٩ لعام

عــدم الامتثــال للشــروط الــتي يفرضــها القــانون  ل الذريعــةمــن  امــن الاتفاقيــة نوعــ ٢٥في المــادة 
  الالتزام بمعاهدة معينة.  ب الرضا عن لتعبيرا صالداخلي لكل دولة فيما يخ

 علــى الموافقــة قبــل القيــام، ضــرورة ٤٦المــادة  علــى يترتــب هإلى أنــ شــاري ، قــدهكــذاو  - ٤٤
 قواعـد  مـن  أساسـية قاعـدة  ”تحديـد مـا إذا كـان مـن شـأن ذلـك أن ينتـهك        ب المؤقـت،  التطبيق
  بطلان المعاهدة.ل مسوغات يوجِد أن، وبالتالي “الداخلي القانون

 ) لا تشير المـادة أإلى ما يلي: (نظر بال النهج هذا اتباعصحيحا ولا معقولا  يكون نول  - ٤٥
عقـــــد بختصـــــاص لابا] الـــــداخلي يتعلـــــق القـــــانون[ فيكـــــم لح[...] مخالفـــــة ”إلا إلى  ٤٦

(ب) لا تتضــمن القاعــدة  ؛)٢٥(“*أساســية بقاعــدة” المخالفــة تتعلــق* وينبغــي أن “المعاهــدات
 هنص علــى أنــوتــبــين أحكــام القــانون الــداخلي   تمييــزامــن اتفاقيــة فيينــا   ٢٧الــواردة في المــادة 

ــذ       لا” ــه في تنفي ــداخلي كمــبرر لإخفاق ــه ال يجــوز لطــرف في معاهــدة أن يحــتج بنصــوص قانون
_________________ 

يسلندا وفنلندا والسويد والنرويج)، الوثائق الرسمية للجمعيـة  أالنرويج، باسم بلدان الشمال الأوروبي (الدانمرك و  )٢٣(  
؛ والمملكـة المتحـدة،   ١١٥)، الفقـرة  A/C.6/70/SR.23( ٢٣العامة، الدورة السـبعون، اللجنـة السادسـة، الجلسـة     

  .٥٦ الفقرة نفسه، المرجع ورومانيا،  ؛٢٧)، الفقرة A/C.6/70/SR.23( ٢٤المرجع نفسه، الجلسة 
 .للتوكيد المائل الخط أضيف  )٢٤(  

 .للتوكيد المائل الخط أضيف  )٢٥(  
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المؤقـت   نفيـذ في الت تفكـر  الـتي لـدول  اينطوي على التـزام   ما ٢٥(ج) ليس في المادة  ؛“المعاهدة
لقــانون الــداخلي لأي مــن ل مخالفــةهنــاك  كانــت إذا مــا بتحديــدكشــرط أساســي،  تقــوم، بــأن

  .٤٦المعنية على أساس المادة  الأطراف
ــدو  - ٤٦ ــاول ق ــث   تن ــر الثال ــلالتقري ــرام      بالفع ــداخلي واحت ــانون ال ــين الق ــة ب ــألة العلاق مس

مـتى كانـت   ”أنـه   إلىالتقريـر   خلص. و)٢٦()١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٢٧المعاهدات (المادة 
كمـبرر لعـدم الامتثـال    معاهدة ما قيد التطبيـق المؤقـت، لا يجـوز الاحتجـاج بالقـانون الـداخلي       

  .)٢٧(“للالتزامات الناشئة عن التطبيق المؤقت
لجنـة القـانون الـدولي والجمعيـة العامـة       منإطار كل  فيوأوضحت المناقشة التي دارت   - ٤٧

أنه لا ينبغي إدراج أي إشارة إلى القانون الـداخلي تحـت أي ظـرف مـن الظـروف في مشـروع       
بأن نظام التطبيق المؤقت سيكون خاضـعا   اخاطئ انطباعا ذلك يحدثالمبادئ التوجيهية كي لا 

  .للقانون الداخلي للدول
بـدأ سـيادة القـانون    لم يخضـع وعلى أية حال، فإن أي تعارض جوهري قد ينشأ سوف   - ٤٨

، يجـب أن  ٤٦الدولي؛ وحتى في حالات الانتهاكات الإجرائية، التي قد تنـدرج في إطـار المـادة    
  .)٢٨(وأن تتعلق بقاعدة أساسيةتكون هذه الانتهاكات بينة 

ظاهرة مختلفة جدا عندما تشير المعاهـدة صـراحة إلى القـانون الـداخلي للـدول       تحدثو  - ٤٩
  .شكل انتهاكا للقانون الداخلييالتنفيذ المؤقت للمعاهدة ألا  تشترط فيالمتفاوضة و

 تحليــل فيهمــا أجــرِي، اللتــان )٣٠(كارداســوبولوسو )٢٩(يوكــوسشــركة  اوتقــدم قضــيت  - ٥٠
 في الآونــة ثــارتالــتي  الجــدالاتللتطبيــق المؤقــت لمعاهــدة ميثــاق الطاقــة، مثــالين ممتــازين علــى  

  .الأخيرة

_________________ 

 إلى ٦٠ الفقـرات  ،A/CN.4/687 الوثيقـة  الأول)، (الجـزء  الثـاني  الـد  ،٢٠١٥ عـام ل الـدولي  القـانون  لجنة حولية  )٢٦(  
٧٠. 

 .٧٠ الفقرة نفسه، المرجع  )٢٧(  

 Michael Bothe, “Article 46” in Olivier Corten and Pierre Klein (eds.), The Vienna Convention on the :انظر  )٢٨(  

Law of Treaties. A commentary, vol. II, Oxford, 2011, pp. 1090-1099, esp. p. 1094. 

Universal Yukos شركة قضية في والمقبولية الاختصاص بشأن الدولية التحكيم لمحكمة المؤقت القرار[ :انظر  )٢٩(  

Limited الروسي الاتحاد ضد مان) (جزيرة[  (Isle Limited Universal Yukos Arbitration, of Court Permanent

 November 30 admissibility, and competence on award provisional Federation, Russian the. v Man) of

227 AA. No Case ,2009. 
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 . وتـنص المـادة  )٣١(في تقارير سـابقة  يتينالقض اتينوسبق للمقرر الخاص أن أشار إلى ه  - ٥١
  ي:على ما يل ،)٣٢(أيضا في التقرير الأول تكرمن معاهدة ميثاق الطاقة، التي ذُ ٤٥

  الوقتي التطبيق  
كلّ موقّع على تطبيق هذه المعاهدة بصفة وقتية حتى دخولها حيز النفـاذ   وافق  )١(  

يكـون فيـه هـذا     لا الـذي إلى الحـد   وذلـك ، ٤٤ للفصـل بالنسبة لمثل هـذا الموقـع طبقـا    
  .تراتيبهالتطبيق الوقتي متعارضا مع دستوره وقوانينه أو 

 يسـلّم  أن التوقيع، عند موقّع لكلّ يجوز فإنه)، ١( للفقرة اعتبار دون  (أ)  )٢(  
. الـوقتي  التطبيـق  قبـول  علـى  قـادر  غير أنه مفاده تصريحا الإيداع على للمؤتمن

. التصـريح  هـذا  مثـل  قـدم  موقّـع  علـى ) ١( بـالفقرة  المضمن الالتزام ينطبق ولا
ســحب ذلـك التصــريح بـإعلام كتــابي    وقـت،  أي في يمكنــه كهـذا  موقـع  وأي

  يوجه إلى المؤتمن على الإيداع. للغرض
ــع لأي يجـــوز لا  (ب)     ــدم موقّـ ــريح يتقـ ــرة بموجـــب بتصـ ــة الفقـ  )أ( الفرعيـ

  ).١( بمنافع التطبيق الوقتي طبقا للفقرة يطالب أن الموقّع ذلك لمستثمري  ولا
الفرعية (أ) فإنّ كلّ موقّع يـدلي بالتصـريح المشـار     مرات للفقرةدون   (ج)    

وقتيـة في انتظـار    بصـفة  VIIإليه بالفقرة الفرعية (أ) يتعين عليـه تطبيـق القسـم    
إلى ، ٤٤ للفصـل دخول المعاهدة حيـز النفـاذ بالنسـبة لمثـل هـذا الموقـع، طبقـا        

ه قوانينــ مــع متعــارض غــير الــوقتي التطبيــق هــذا مثــل فيــه يكــون الــذي المــدى
  .*أوتراتيبه

 إعـلام  بواسـطة  المعاهـدة  لهذه الوقتي تطبيقه يلغي أن موقّع لكل يمكن  (أ)  )٣(  
 طرفـا  يصـبح  أن في رغبتـه  عـدم  باعتزامـه  الإيداع على المؤتمن إلى يوجه كتابي

 لكــلّ بالنســبة الــوقتي التطبيــق فســخ مفعــول ســريان ويبــدأ. بالمعاهــدة متعاقــدا
_________________ 

 كارداسـوبولوس  إيـوانيس  قضـية  في الاختصـاص  بشـأن  رالاسـتثما  منازعـات  لتسـوية  الـدولي  المركز قرار[ :انظر  )٣٠(  
 .Ioannis Kardassopoulos v. Georgia, award on jurisdiction of 6 July 2007, ICSID Case No جورجيــا] ضــد

ARB/05/18، التالي: الشبكي الموقع على متاح http://icsid.worldbank.org/ICSID/. 

ــة  )٣١(   ــة حولي ــانون لجن ــامل الــدولي الق ــد ،٢٠١٤ ع ــزء الثــاني ال ــة الأول)، (الج  ؛٢٩ الفقــرة ،A/CN.4/675 الوثيق
 .٦٦ إلى ٦٢ الفقرات ،A/CN.4/687 ةالوثيق الأول)، (الجزء الثاني الد ،٢٠١٥ عامل تهاوحولي

 دون [الاقتبـاس،  ٤٦ الفقرة ،A/CN.4/664 الوثيقة الأول)، (الجزء الثاني الد ،٢٠١٣ عامل القانون لجنة حولية  )٣٢(  
org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/ECT.energycharter.http://www- الـرابط  عـبر  المتاحـة  الوثيقة من تغيير،

pdf.ar ٢٠١٦ /يوليهتموز ١٨ في المترجم عليها (اطلع[(. 
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 الإيـداع  علـى  المـؤتمن  فيه تلقّى الذي التاريخ من يوما ستين انقضاء عند موقع
  .المذكور الموقّع عن الصادر الكتابي الإعلام

ــام حالــة في  (ب)      الفقــرة بموجــب الــوقتي التطبيــق بفســخ المــوقّعين أحــد قي
القسـمين   بتطبيـق ) ١( الفقـرة  حسـب  المـذكور  الموقّـع  التـزام  فإن(أ)،  الفرعية

III  وV ـة  بخصوصالـوقتي،  التطبيـق  هـذا  أثنـاء  مجالـه  في جـرت  اسـتثمارات  أي 
 سـاري  محالـة  لا يظـلّ  الالتـزام  هـذا  فـإن  آخـرين،  مـوقّعين  مسـتثمري  قبـل  من

 الفعلـي  للتـاريخ  تاليـة  عامـا  عشـرين  لمـدة  الاستثمارات تلك بخصوص المفعول
  .ذلك غير على(ج)  الفرعية الفقرة نصت إذا إلا للفسخ،

 علـى أي موقّـع مـدرج بقائمـة الملحـق     لا تنطبق الفقرة الفرعيـة (ب)    (ج)    
PA وينبغي شطب موقّع ما من القائمة بالملحق PA لطلبـه  تسليمه عند النافذة 
  .الإيداع على المؤتمن إلى الغرض في

في انتظار دخول المعاهدة حيز النفاذ، يتوجب على الموقّعين الاجتمـاع بصـفة     )٤(  
دوريــة في المــؤتمر الــوقتي للميثــاق، والــذي ينعقــد أول اجتمــاع لــه بــدعوة مــن الأمانــة   

يومـا بعـد التـاريخ الافتتـاحي      ١٨٠) في موعـد أقصـاه   ٥الوقتية المشـار إليهـا بـالفقرة (   
  .٣٨ بالفصل لتوقيع المعاهدة كما هو مبين

يجري الاضطلاع بمهام الأمانة على أساس وقتي من قبل أمانـة وقتيـة إلى غايـة      )٥(  
  وتكوين الأمانة. ٤٤ الفصل بمقتضى النفاذدخول المعاهدة حيز 

 ) أو الفقــرة الفرعيــة١يتوجــب علــى المــوقّعين طبقــا وعمــلا بأحكــام الفقــرة (   )٦(  
كــان  لــو فقــات الأمانــة الوقتيــة كمــا ) (ج)، كمــا هــو مناســب، أن يســاهموا في ن ٢(

). وكلّ تنقيحات يجري إدخالها علـى  ٣( ٣٧ الفصلالموقّعون أطرافا متعاقدة بموجب 
  من جانب الموقّعين تصبح لاغية عند دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ. Bالملحق 

ــا        )٧(   ــدة طبق ــدماج الاقتصــادي تنضــوي بالمعاه ــة للان ــة إقليمي ــة أو منظّم إنّ دول
حقـوق   اوذلـك قبـل دخـول هـذه المعاهـدة حيـز النفـاذ، سـوف يكـون له ـ          ٤١ صلللف

  .)٣٣(*بموجب الفصل المذكور أحد الموقّعينواجبات  اوعليه

_________________ 

 .للتوكيد المائل الخط أضيف  )٣٣(  
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ناشـئ   لخـلاف أعلاه هو الوجود المحتمل  تينالمذكور القضيتينوالموضوع الأساسي في   - ٥٢
التطبيـق المؤقـت لمعاهـدة    بين دستور دولة معينة، من ناحية، ومـن ناحيـة أخـرى،     التعارضعن 

  .)٣٤(ميثاق الطاقة، كليا أو جزئيا
وفي الحالة الأولى، يبدو قرار توقيع أو عدم توقيع المعاهدة دليلا كافيـا علـى أن الدولـة      - ٥٣

بحسـن نيـة، وبصـرف النظـر عـن إمكانيـة اللجـوء إلى         اتخذت هذا القـرار وهـي تتصـرف   المعنية 
  .التطبيق المؤقت

. وعلـى الـرغم مـن أن    ةمختلف مستوياتالمسألة على  تل، حيوكوس شركةوفي قضية   - ٥٤
تـنص صـراحة علـى أنـه يجـوز لأي موقـع علـى المعاهـدة أن يسـلم           ٤٥(أ) مـن المـادة    ٢الفقرة 

قـادر علـى قبـول تطبيـق المعاهـدة       غـير يعلـن فيـه أنـه     تصـريحا الوديع عند توقيعـه علـى المعاهـدة    
، فهـي تقبـل   التصـريح ذا لم تقـدم دولـة موقعـة هـذا     بأنـه إ  ييـوح  قـد بصورة مؤقتـة، فـإن ذلـك    

مــن  ١الإمكانيــة الحقيقيــة لتطبيــق المعاهــدة مؤقتــا، علــى النحــو المنصــوص عليــه في الفقــرة          
  .)٣٥(٤٥  المادة
 بأحكــام التقيــدبشــأن  تصــريحوبمــا أن الاتحــاد الروســي وقــع المعاهــدة دون تقــديم        - ٥٥

بتحليـل مـا إذا كـان     يوكـوس  شـركة في قضية ، قامت محكمة التحكيم ٤٥من المادة  ٢ الفقرة
مبــدأ التطبيــق المؤقــت في حــد ذاتــه يتعــارض مــع القــانون الــداخلي الروســي. وبمــا أن المحكمــة    

تجد أي تعارض، قررت أن الاتحاد الروسي يخضع لنظام التطبيق المؤقت ككل، بمـا في ذلـك    لم
ــادة  ــة الد     ٢٦الم ــه المحكم ــذي اعتمــدت علي ــتي شــكلت الأســاس ال ــات   ، ال ــة للتحكــيم لإثب ائم

ــاء            ــرار إ ــه ق ــذي أصــدر في ــاريخ ال ــدة حــتى الت ــى المعاه ــه عل ــاريخ توقيع ــذ ت اختصاصــها، من
  المؤقت. التطبيق

بيد أن المسـألة الـتي لا تـزال تـثير الجـدل، كمـا سـنرى، هـي تلـك الـتي تتعلـق بتحديـد               - ٥٦
 في جــاء كمــاة وجــود تعــارض بــين أحكــام المعاهــدة ودســتور دولــة موقعــة، أي قاعــدة أساســي

  .١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٤٦المادة  صيغة
عـن التحقــق،   ونمســؤول ينخـر الآ ينالـتي تقـول بــأن المـوقع    جــةُالحففـي المقـام الأول،     - ٥٧
ع آخـر فيمـا يتعلـق بقوانينـه الداخليـة، وعـن       حد ما، من أنه لا يوجد تعارض يتجاهله موقّ ـ إلى

_________________ 

 Arbitration Yukos The Treaty: Charter Energy the of Application “Provisional Niebruegge,. M Alex :انظر  )٣٤(  

Chicago Journal of International  Law”, International in Application Provisional of Place Future the and

369. p. esp ,376-355. pp ),2008-2007( 1 No ,8. vol ,Law. 

 Kardassopoulos v. Georgia Treaty: Charter Energy the of Application “Provisional Belz, Matthew انظر:  )٣٥(  

 ,Emory International Law Review treaties”, multilateral in application provisional improving and

748. p. esp ,760-727. pp ),2008( 2. No ,22 .vol. 
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التحكـيم   تـا هيئالـذي أخـذت بـه    تعليـل  الهذا التعارض حيثما وجد، وهو ما يبدو أساس  إثارة
 بشـدة الطعـن فيهـا    ، علـى التـوالي، تمَّ  يوكـوس وكارداسـوبولوس   شركةفي قضيتي  انظرت انتلال

ع اســتعراض مختلــف ب إلى كــل موقِّــعتــبر مــن غــير المعقــول أن يطلَــفي الأدبيــات القانونيــة، إذ ي
 .)٣٦(خلية لشركائه المتعاقدينالقوانين الدا

مــن اتفاقيــة فيينــا    ٤٦وهكــذا، علــى ســبيل المثــال، أشــارت كنــدا إلى أهميــة المــادة          - ٥٨
أن يكــون مـن  كـل دولـة    تحقـق فيمـا يتعلـق بـالتطبيق المؤقـت، وإلى وجـوب أن ت      ١٩٦٩ لعـام 

 .)٣٧(تطبيــق معاهــدة مــا بصــورة مؤقتــة متوافــق مــع قانوــا الــداخلي    عــن رضــاها عــن التعــبير
 قـق تقيـدنا بمعيـار أساسـي للـيقين القـانوني، سـيكون مـن المعقـول افتـراض أن هـذا التح           ما وإذا

 وليس لاحقا.   بقااس يكون

، قامـت محكمـة محليـة في هولنـدا بحـل ثـلاث       ٢٠١٦نيسـان/أبريل   ٢٠ومع ذلـك، في    - ٥٩
 Yukosو  Veteran Petroleum Limitedرفعهـــا الاتحـــاد الروســـي ضـــد الشـــركات      منازعـــات

Universal Limited  وHulley Enterprises Limited    ــن ــه مـ ــا قدمـ ــي بمـ ــاد الروسـ ــعى الاتحـ . وسـ
في  يوكـوس حجج إلى إبطال القرارات الـواردة في أحكـام التحكـيم الصـادرة في قضـية شـركة       

  .)٣٨(، على التوالي٢٠١٤تموز/يوليه  ١٨و  ٢٠٠٩تشرين الثاني/نوفمبر   ٣٠
أن التطبيــق المؤقــت للمعاهــدة، الــذي ينشــأ علــى أســاس       ودفــع الاتحــاد الروســي ب ــ    - ٦٠

اعات بـين مسـتثمر وطـرف متعاقـد) لأن     ـز(تسوية الن ـ ٢٦، لا يمكن أن يشمل المادة ٤٥ المادة
المعاهـدة هـو مسـؤولية سـلطات أخـرى       مـن قرار قبول التطبيق المؤقت فيما يتعلـق ـذا الحكـم    

  انتهاكا للدستور الروسي.   لسيشكّ القرار فإن وإلاداخل هيكل الدولة الروسية. 
، لا تشـير  ٤٥أنه في ضـوء المعـنى العـادي لمصـطلحات المـادة       يةولندالهكمة المح ارتأتو  - ٦١

ــرة      ــدي الــوارد في الفق ــديم تصــريح بموجــب      ١الصــيغة إلى أن الشــرط التقيي ــف علــى تق يتوق
القاعـدة الإجرائيـة الـتي يجـب      ٤٥من المـادة   ٢الفقرة لا تشكل وبعبارة أخرى، . )٣٩(٢ الفقرة

_________________ 

in Treaties of Application Provisional“ Reisman, Michael. W and Arsanjani. H Mahnoush نظر:ا  )٣٦(  

 Law of TreatiesThe  ),.(ed Cannizzaro Enzo in ”,Awards yTreat Charter Energy The :Law International

96-95. pp. esp ,102-86. pp ,1201 ,Press University Oxford Oxford, ,Vienna ConventionBeyond the . 

 الخامسـة  الجلسـة  ،ةالسادس ـ اللجنـة  السـبعون،  الـدورة  العامـة،  للجمعيـة  الرسميـة  الوثـائق  كنـدا،  من المقدم البيان  )٣٧(  
 .٥٩ الفقرة ،)SR5/70.A/C/.25( والعشرون

  )٣٨(  1-15 ZA /HA09/477160C/15-2 و ؛ ZA /HA09/477162C/15-112 و ؛ ZA HA/09/481619C/  .عـــــبر ةمتاحــ ــ 
 .2016:4230nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:.rechtspraak.http://uitspraken :الرابط

 .٢٧-٥ الفقرة نفسه، المرجع  )٣٩(  
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ــق المؤقــت للمعاهــد    . )٤٠(٤٥مــن المــادة   ١بموجــب الفقــرة  ةاتباعهــا مــن أجــل اســتبعاد التطبي
(أ)  ٢وفقـا للفقـرة    تصريحوبالتالي، خلصت المحكمة إلى أن الاتحاد الروسي ليس ملزما بتقديم 

علـى الشـرط التقييـدي     عـن حـق  عتمـاد  الا مـن معاهـدة ميثـاق الطاقـة مـن أجـل       ٤٥من المادة 
  .)٤١(٤٥من المادة  ١الوارد في الفقرة 

مـــن  ١وبعــد التســـليم بأنـــه يمكـــن الاحتجـــاج بالشـــرط التقييـــدي الـــوارد في الفقـــرة    - ٦٢
حتى في وقت لاحق للتوقيع ودون الاضطرار إلى تقـديم التصـريح المنصـوص عليـه في      ٤٥ المادة

مـا إذا كـان قبـول التطبيـق المؤقـت عـن طريـق        في النظـر نديـة في  شرعت المحكمة الهول ،٢ الفقرة
ــادة    ــع يشــمل الم ــين        ٢٦التوقي ــدأ الفصــل ب ــيلا مستفيضــا لمب ــك تحل ــب ذل ــن المعاهــدة. وتطل م

 مــنالســلطات في النظــام القــانوني الروســي مــن أجــل دراســة الإجــراءات الــتي يمكــن أن تقبــل   
  .)٤٢(من المعاهدة ٢٦المادة القضائي الوارد في  الاختصاصشرط  خلالها الدولةُ

مـن   ٤٥مـن المـادة    ١ج مـن تفسـير الفقـرة    الأخـير إلى أنـه يسـتنت    فيخلصت المحكمة و  - ٦٣
، لأــا تتعــارض مــع ٢٦م الاتحــاد الروســي بــاحترام المــادة  المعاهــدة أن التطبيــق المؤقــت لا يلــزِ 

 يتعلـق  فيمـا عرضـا غـير مشـروط     قـط دستور الاتحـاد الروسـي، ولأن الاتحـاد الروسـي لم يقـدم      
إمكانية اللجوء إلى التحكيم. وبالتالي، فـإن المحكمـة الدائمـة للتحكـيم ارتكبـت خطـأ بـإعلان        ب

القــرارات  يــةولندالهكمــة المحوبنــاء علــى ذلــك، أبطلــت    . )٤٣(المنازعــة في للنظــراختصاصــها 
  .)٤٤(يوكوس شركةالصادرة في قضية  التحكيمية

التطبيـق المؤقـت، قـد يعـني     الذي يتناول تفسير التحليل على  زيادةوذهب رأي إلى أنه،   - ٦٤
الاختلاف في النهج بين محكمة تحكيم ومحكمة وطنية أن كل واحدة منهما تـولي أهميـة مختلفـة    

  .)٤٥(لمصالح المستثمرين، من جهة، وسيادة الدولة، من جهة أخرى
تاج مسـتمد مـن هـذا    أي اسـتن  اسـتخلاص ومن دون شك، سيكون من السابق لأوانه   - ٦٥

  القرار الصادر عن محكمة داخلية، لأنه بإمكان الأطراف المتضررة الطعن في القرار القضائي.
_________________ 

 .نفسه المرجع  )٤٠(  

 .٣١-٥ الفقرة نفسه، المرجع  )٤١(  

 .٩٥-٥ إلى ٧٤-٥ الفقرات نفسه، المرجع  )٤٢(  

 .٩٦-٥ و ٩٥-٥ تانالفقر نفسه، المرجع  )٤٣(  

 .٩-٦ إلى ١-٦ الفقرات نفسه، المرجع  )٤٤(  

 the of Blog ,2016 May 26 ”,1-1 Russia,-Yukos Back: Strikes Empire “The Fahner, Johannes  :انظــــــــــــــــر  )٤٥(  

Law ernationalInt of Journal European .الرابط خلال من متاح: -strikes-empire-org/the.ejiltalk.http://www

/1-1-russia-yukos-back. 
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ــانون         - ٦٦ ــق بأحكــام الق ــه، فيمــا يتعل ــدولي، مــن الواضــح أن ــانون ال ومــن وجهــة نظــر الق
 إلى جانـب مختلـف مـن ذلـك     ٤٦، تشـير المـادة   المعاهـدات بالاختصاص بعقـد  الداخلي المتعلقة 

بـاحترام المعاهـدات   فيمـا يتعلـق    ١٩٦٩مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام      ٢٧الجانب المشار إليه في المادة 
  .الا تضع بأي حال من الأحوال شروطا لتطبيقه  و

، إذا ما أخذت مجتمعة، تؤكد أن التطبيـق المؤقـت يحـدث    القضاياومع ذلك، فإن هذه   - ٦٧
 شـى امإثبات ما إذا كان قبـول التطبيـق المؤقـت يت    وجوب وجاهةآثارا قانونية؛ وإلا، فستنتفي 

 مع القواعد الدستورية لدولة معينة أم لا، من أجـل تحديـد نطـاق الالتزامـات المتعاقـد عليهـا في      
  إطار التطبيق المؤقت أو المسؤولية الدولية التي قد تنشأ عن انتهاك محتمل لتلك الالتزامات.

ينبغـي  ، ١٩٦٩مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام      ٢٦والمـادة   ٢٥العلاقـة بـين المـادة    زيادة على و  - ٦٨
 في صـلاحية  كما ينبغـي مواصـلة النظـر   لتطبيق المؤقت ومدته، انطاق العمل أكثر على توضيح 

  القانون الدولي العرفي. النظرية ككل، بالنظر إلى حداثتها النسبية في عالم
  

  العمل ا نتيجة الإخلال اانقضاء المعاهدة أو إيقاف  :٦٠الجزء الخامس، المادة   - جيم  

ويستكشـف   ؛)٤٦(يشير التقرير الأول للمقرر الخاص إلى أشكال إـاء التطبيـق المؤقـت     - ٦٩
ــاني ان  ــر الث ــاء،      قضــاءالتقري ــت نتيجــة للإ ــق المؤق ــة للتطبي ــار القانوني ــدمالآث ــيلا أيضــا ويق  تحل

مـن   لـيس ولـذلك   ؛)٤٧(انقضـاء المعاهـدة   آثـار المتعلقـة ب  ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٧٠ للمادة
  هذه الاعتبارات مرة أخرى. ذكرالضروري 

، ١٩٦٩من اتفاقيـة فيينـا لعـام     ٢٥وتنظم إاءَ التطبيق المؤقت الفقرةُ الثانية من المادة   - ٧٠
    :التي تنص على ما يلي

مــا لم تــنص المعاهــدة أو تتفــق الــدول المتفاوضــة علــى خــلاف ذلــك، ينتــهي      - ٢  
يذ المؤقت لمعاهدة أو لقسم منها بالنسبة لدولة ما إذا أبلغت الـدول الأخـرى الـتي    التنف

  تسري المعاهدة مؤقتاً فيما بينها برغبتها في أن لا تصبح طرفاً في المعاهدة.
ــا في          - ٧١ ــع الحــالات المنصــوص عليه ــير الضــروري معالجــة جمي ــن غ ــذا الســياق، م وفي ه

فيمـا يتعلـق بإـاء المعاهـدات. ومـع       ١٩٦٩ عـام فيينـا ل  من الجزء الخامس من اتفاقيـة  ٣ الفصل
انقضــاء المعاهــدة أو إيقــاف العمــل ــا نتيجــة   المتعلقــة ب ٦٠ذلــك، مــن المناســب تحليــل المــادة  

_________________ 

 .٥٢ إلى ٤٨، الفقرات .4/664A/CN، الد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ٢٠١٣عام ل الدولي القانون لجنةحولية   )٤٦(  

 .٨٥ إلى ٦٩، الفقرات .4/675A/CN، الد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ٢٠١٤عام ل الدولي القانون لجنةحولية   )٤٧(  
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ــدو    ــه لا يب ــة الاتحــاد الأوروبي،   كمــاالممارســة،  فيالإخــلال ــا، لأن ــاءَ  أنتظهــر في حال الإ
  .٢٥من المادة  ٢يه الفقرة مجرد الافتراض الذي تستند إل على يتوقف

أشار عدد من الوفود في اللجنة السادسة للجمعيـة العامـة، مـن جانبـها، إلى أهميـة      فقد   - ٧٢
  .)٤٨(٦٠تناول العلاقة مع المادة 

  :١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٦٠ويرد فيما يلي نص المادة   - ٧٣
  انقضاء المعاهدة أو إيقاف العمل ا نتيجة الإخلال ا  

الإخــلال الجــوهري بالمعاهــدة الثنائيــة مــن قبــل أحــد أطرافهــا يخــول الطــرف      - ١  
  الآخر الاحتجاج به كسبب لانقضائها أو لإيقاف العمل ا كلياً أو جزئياً.

 :يخول الإخلال الجوهري بالمعاهدة الجماعية من قبل أحد أطرافها  - ٢  

ــاً الأطــراف باتفــاق جمــاعي فيمــا بينــها إيقــاف العمــل بالم    (أ)     عاهــدة كلي
 جزئياً أو إائها:  أو

  إما في العلاقات بينهم وبين الدولة المخلة؛ أو  ‘١’    
  ؛فيما بين جميع الأطراف  ‘٢’    
الطرف المتأثر من هذا الإخلال بصورة خاصة الاحتجاج به كسـبب    (ب)    

 ؛لإيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً في العلاقات بينه وبين الدولة المخلة

ــالإخلال كســبب       (ج)     ــة الاحتجــاج ب ــة المخل أي طــرف آخــر عــدا الدول
لإيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً بالنسبة له إذا كان من مقتضى طبيعـة المعاهـدة   
أن يغير الإخلال الجـوهري بنصوصـها مـن قبـل أحـد أطرافهـا تغـييراً جـذرياً في مركـز          

  ل المعاهدة.كل طرف فيها فيما يتعلق بتنفيذ التزاماته في ظ
  لأغراض هذه المادة يشتمل الإخلال الجوهري على ما يلي:  - ٣  
 أو ؛التنصل من المعاهدة بما لا تجيزه هذه الاتفاقية  (أ)    

 مخالفة نص أساسي لتحقيق موضوع المعاهدة والغرض منها.  (ب)    

  لا تخل الفقرات السابقة بأي نص في المعاهدة يسري عند الإخلال بأحكامها.  - ٤  
_________________ 

 الرابعـــة الجلســـة ،السادســـة اللجنـــة الســـبعون، الـــدورة العامـــة، للجمعيـــة الرسميـــة الوثـــائق واليونـــان، رومانيـــا  )٤٨(  
 والعشــرون  الخامســة الجلســة نفســه،  المرجــع وكازاخســتان، وأيرلنــدا  وكنــدا ؛)SR6/70.A/C/.24(والعشــرون

)25./SR6/70.A/C(. 
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علــى الأحكــام المتعلقــة بحمايـــة الإنســان   ٣إلى  ١لا تنطبــق أحكــام الفقــرات   - ٥  
 المنصوص عنـها في المعاهـدات ذات الطـابع الإنسـاني وبخاصـة الأحكـام الـتي تحظـر أي        

  شكل من أشكال الانتقام من الأشخاص المحميين بموجب هذه المعاهدات.
مـن اتفاقيـة فيينـا     ٦٠ووفقـاً لأحكـام المـادة     وعلى النحو المشار إليه في التقريـر الثـاني،    - ٧٤

 الــتي الــدول أو الدولــة قيــام إلى مؤقتــا المطبقــة بالمعاهــدة الإخــلال يفضــي قــد”، ١٩٦٩لعــام 
  .)٤٩(“المؤقت التطبيق تعليق أو بإاء الإخلال ذا تضررت

، ١٩٦٩مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام      ٦٠ومبدأ القانون الدولي الذي يقوم عليه حكم المادة   - ٧٥
 غــيره يطالــب أن يفــي بالتزاماتــه لا لمــن يجــوز ، أنــه لا)٥٠(والمشــار إليــه أيضــاً في التقريــر الثــاني 

المتعاقـدين، لكونـه يتضـمن     شريعة العقد بالتزامام. وهذا المبدأ، كما نعلم، يعدل مبدأ بالوفاء
  .)٥١(مفهوم المعاملة بالمثل السلبية

ومن الاعتبارات الأولى التي ينبغي استحضارها عند الخـوض في هـذا التحليـل ضـرورة       - ٧٦
مـن اتفاقيـة فيينـا     ٦٠المشار إليهمـا في المـادة    “إيقاف العمل”و  “الانقضاء”فهم المصطلحين 

 “انتـهاء التنفيـذ المؤقـت   ”فيما يتعلق بالعبارات التي من قبيل  ٢٥، في سياق المادة ١٩٦٩لعام 
مــن الاتفاقيــة علــى إيقــاف العمــل  ٦٠. ويمكــن أن تنطبــق المــادة “التنفيــذ المؤقــتإيقــاف ”أو 

  بالاتفاقية أو انقضائها أثناء تطبيق دولة لها مؤقتاً كنتيجة لإخلال دولة أخرى ا.
ومن ناحية أخرى، لا يؤدي الإخـلال بقاعـدة إلى إلغائهـا بالضـرورة، ناهيـك عـن أن         - ٧٧

فلا بد من وجود إخلال جوهري، طبقـاً للفقـرة    .)٥٢(بت الإخلالتلغى جزاء للدولة التي ارتك
  .٦٠من المادة  ٢

بالاتفاقيــة الــتي يجــري تطبيقهــا  ‘‘ إخــلال جــوهري’’وبطبيعــة الحــال، نفتــرض وجــود    - ٧٨
(ب) مـن   ٣مؤقتاً، أي الإخلال بأحد أحكامها الأساسـية، علـى النحـو المشـار إليـه في الفقـرة       

م لها صلة مباشرة بجذور العلاقة التعاقدية أو أسسـها، الأمـر الـذي    ، لأن هذه الأحكا٦٠المادة 

_________________ 

 .٨٨، الفقرة .4/675A/CN، الد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ٢٠١٤حولية لجنة القانون الدولي لعام   )٤٩(  

 .٨٩المرجع نفسه، الفقرة   )٥٠(  

 Bruno Simma and Christian J. Tams, “Article 60”, in Olivier Corten and Pierre Klein (eds.), Theانظــــــــر:   )٥١(  

Vienna Convention on the Law of Treaties. A commentary, vol. II, Oxford, Oxford University Press, 2011, 

pp. 1351-1381, esp. p. 1353.  
 .١٣٥٩المرجع نفسه، الصفحة   )٥٢(  
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وفي هـذه الحالـة، سـيتم     .)٥٣(يؤدي إلى التشـكيك في قيمـة هـذه العلاقـة أو إمكانيـة اسـتمرارها      
من أجل إاء التطبيق المؤقت للاتفاقية أو إيقـاف   ٦٠تفعيل الشروط المنصوص عليها في المادة 

  العمل ا.
ت محكمة العدل الدولية أن الإخـلال الجـوهري بالاتفاقيـة في حـد ذاـا، مـن       وقد ارتأ  - ٧٩

جانب إحدى الدول الأطراف في المعاهـدة، هـو وحـده مـا يجيـز للطـرف الآخـر أن يسـتند إلى         
هذا الإخلال باعتباره مسوغا لإاء العمل بالمعاهدة. وأمـا الانتـهاك المـاس بقواعـد أخـرى مـن       

ون الدولي العامة فيمكن أن يكون مبررا لاتخاذ الدولة المتضـررة تـدابير   المعاهدة أو بقواعد القان
ــه لا يشــكل مســوغا لإــاء العمــل بالمعاهــدة        ــدابير مضــادة، ولكن ــة، بمــا في ذلــك اتخــاذ ت معين

  .)٥٤(٦٠بموجب المادة 
ومن ثم فإن انتهاكاً غير ذي شأن لحكمٍ يعد من الأحكـام الأساسـية يمكـن أن يشـكل       - ٨٠

  .)٥٥(١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٦٠وهرياً تسري عليه أحكام المادة إخلالاً ج
، ينبغـي أن تؤخـذ في   “حكـم أساسـي  ”ولكن، بمـا أن المـادة لا تحـدد المقصـود بعبـارة        - ٨١

  .)٥٦(الاعتبار الأسباب التي من أجلها أبرمت المعاهدة
وقد يكون مـن المفيـد، في سـياق التطبيـق المؤقـت، أن نطـرح السـؤال التـالي، في إطـار            - ٨٢

قد أُخل به: هل ينبغـي أيضـاً مراعـاة الأسـباب الكامنـة       “حكم أساسي”البحث عما إذا كان 
  وراء اللجوء إلى التطبيق المؤقت؟

ثبـات، ولكـن   ولا يرى المقرر الخاص ضرورة لتلبية هذا المستوى الثاني مـن شـروط الإ    - ٨٣
ما من شك أن الأسباب الكامنة وراء اللجوء إلى التطبيق المؤقـت لجـزء معـين مـن المعاهـدة قـد       

  .٦٠(ب) من المادة  ٣تشكل دليلاً على طابعه كنص أساسي بالمعنى المقصود في الفقرة 
ومن الأمثلة على ذلك معاهدة تجارة الأسلحة التي تنص على إمكانية التطبيـق المؤقـت     - ٨٤

، بشأن التصدير وتقييم التصـدير، تقـع في الصـميم مـن     ٧من المعاهدة. فالمادة  ٧و  ٦لمادتين ل

_________________ 

 Robert Y. Jennings, “Treaties”, in Mohammed Bedjaoui (ed.), International Law: Achievements andنظــر:   )٥٣(  

Prospects, Paris and Dordrecht, UNESCO and Martinus Nijhoff, 1991, pp. 138-178, esp. pp. 157-158  
 .Gabčikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 7, paraانظـــــــــــــر:   )٥٤(  

  .I.C.J Summaries 1997-2002, p. 1وانظر أيضاً:  .106
 .Simma and Tams, “Article 60”, p. 1359انظر:   )٥٥(  

 المرجع نفسه.  )٥٦(  
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وفي هـذا السـياق، رحبـت الـدول      .)٥٧(المعاهدة وترتبط ارتباطاً وثيقاً بموضوعها والغرض منـها 
ــالنظر إلى طابعهــا      ــة، ب ــة التطبيــق المؤقــت لهــذه الأحكــام مــن الاتفاقي ــاء المفاوضــات بإمكاني أثن

  .)٥٨(ساسيالأ
مـن اتفاقيـة فيينـا     ٦٠وبالإضافة إلى ما تناولـه التحليـل مـن عناصـر تتـألف منـها المـادة          - ٨٥

، هناك مسألة أخرى ربما كانت أكثر أهمية، وهـي في صـميم المناقشـة الـتي تتنـاول      ١٩٦٩لعام 
ــق المؤقــت. فالأســاس في الاعتمــاد علــى المــادة       ــة بــين هــذا الحكــم والتطبي ــة المحتمل ، ٦٠العلاق

بـأن   غـيره  يطالـب  أن يفـي بالتزاماتـه   لا لمـن  يجـوز  لاوالذي يرتكز عليه أيضاً المبدأ القائل بأنـه  
بــين الأطــراف. وبعبــارة  نافــذة، إنمــا هــو أســاس بــديهي قوامــه وجــود معاهــدة يفــوا بالتزامــام

 منـها  ينبثـق  معاهدة هناك تكن ما لم تعاقدي بالتزام إخلال أخرى، لا يمكن الاحتجاج بوقوع
  .)٥٩(النفاذ حيز قد دخلت المعاهدة لم تكن هذه وما الالتزام، هذا
وبناء على ذلك، درس الفقه القـانوني الفتـرة الـتي تسـبق دخـول المعاهـدة حيـز النفـاذ،           - ٨٦

ــل موضــوع المعاهــدة        ــزام بعــدم تعطي ــة للالت ــهاكات محتمل ولكــن فقــط مــن منظــور وجــود انت
الـتي   ١٩٦٩مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام      ٦٠والغرض منها، مع مراعاة التمييـز الـذي تقتضـيه المـادة     

ــهاك  ــط إلى انتـ ــحب فقـ ــدات تنسـ ــراف   ات المعاهـ ــين الأطـ ــلاً بـ ــا فعـ ــري نفاذهـ ــتي يسـ  .)٦٠(الـ
  يصادف المقرر الخاص أي إشارة إلى التطبيق المؤقت في هذا السياق.  ولم
ومــع ذلــك، يتفــق المقــرر الخــاص أن نقطــة الانطــلاق في تحديــد أي إخــلال تلحــق بــه     - ٨٧

، هي وجود علاقـة قانونيـة   ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٦٠الافتراضات التي تستند إليها المادة 
ناشئة عن المعاهدة. وبالتالي، وأخذاً بالاعتبـار أن التطبيـق المؤقـت للمعاهـدة، كمـا ثبـت طيلـة        
ــارية النفــاذ            ــدة س ــت المعاه ــو كان ــا ل ــة كم ــار قانوني ــه آث ــب علي ــذا الموضــوع، تترت ــة ه دراس

_________________ 

 Clare da Silva and Brian Wood, “Article 7. Export and Export Assessment”, in Clare da Silva andانظــــــــر:  )٥٧(  

Brian Wood (eds.), Weapons and International Law: The Arms Trade Treaty, Brussels, Larcier, 2015, 

pp. 116-139.  
ــر:  )٥٨(    ,Zeray Yihdego, “Article 23. Provisional Application”, in Clare da Silva and Brian Wood (eds.)انظـــــــــــ

Weapons and International Law: The Arms Trade Treaty, Brussels, Larcier, 2015, pp. 289-291.  
 ,Mohammed M. Gomaa, Suspension or Termination of Treaties on Grounds of Breach, The Hagueانظــــــر:  )٥٩(  

Kluwer Law International, 1996, p. 52. 

 .٥٣المرجع نفسه، الصفحة   )٦٠(  
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 شــريعة دالعقــ، وأنــه تنشــأ عــن ذلــك التزامــات يجــب الوفــاء ــا بموجــب مبــدأ         )٦١(بالفعــل
ــدين ــت يكــون       )٦٢(المتعاق ــذ المؤق ــة المعاهــدات الخاضــعة للتنفي ــه في حال ــوص إلى أن ، يمكــن الخل

اشتراط وجود التزام فعلي قد استوفي. ومن ثم تجتمع الشـروط الـتي تجيـز التمـاس تعليـق العمـل       
  من الاتفاقية. ٦٠بالمعاهدة أو إائه، وفقاً لأحكام المادة 

  
ــادة     -دال    ــوارث حــالات: ٧٣الجــزء الســادس، الم ــة الــدول)،    الت ــدول (خلاف ــين ال  ب

  القتال ونشوب الدولة، ومسؤولية
 السادســـة اللجنـــة في دارت الـــتي المناقشـــات الخـــاص في أثنـــاء المقـــرر إلى لقـــد طُلـــب  – ٨٨

في  الـدول،  خلافـة  للمعاهـدات في حـالات   المؤقـت  التطبيـق  موضـوع  أن يعـالج  العامة للجمعية
  .)٦٣(١٩٦٩ لعام فيينا اتفاقية من الأخرى الأحكام التطبيق المؤقت مع علاقة دراسة إطار
إلى حـالات خلافـة الـدول ومسـؤولية      ١٩٦٩من اتفاقيـة فيينـا لعـام     ٧٣وتشير المادة   - ٨٩

  الدول واندلاع الأعمال العدائية، كما يلي:  
 نتيجـة  معاهـدة  إلى بالنسـبة  تثـور  قـد  مسـألة  أيـة  علـى  الاتفاقيـة  هـذه  أحكـام  تفتئت لا  

ــوارث ــين التـ ــدول، بـ ــؤولية أو الـ ــة المسـ ــة، الدوليـ ــة أو للدولـ ــوب نتيجـ ــال لنشـ  القتـ
  الدول.  بين

ينظــر في القــانون الــدولي، بصــفة عامــة، إلى موضــوع خلافــة الــدول مــن حيــث آثــار      - ٩٠
وهري في المعاهدات باعتباره مشكلة تـرتبط بالآثـار القانونيـة للمعاهـدة عنـدما يحـدث تغـير ج ـ       

، مع وجوب مراعاة مبدأ استمرارية الدولـة ـدف   )٦٤()حاله على الشيء بقاء شرطالظروف (
منع الدولة من التحجج بتغير النظام السياسي، على سبيل المثال، مهما كان هذا الـتغير جـذريا   

_________________ 

، الفقــرة .4/664A/CN، الــد الثــاني (الجــزء الأول)، الوثيقــة ٢٠١٣حوليــة لجنــة القــانون الــدولي لعــام  انظــر:   )٦١(  
ــدولي لعـــام     ؛ ٣٧ ــانون الـ ــة القـ ــة لجنـ ــزء الأول)، الوثيقـــة    ٢٠١٤وحوليـ ــاني (الجـ ــد الثـ ، .4/675A/CN، الـ

 .٢٤  الفقرة

 ٥٦، الفقــرات .4/687A/CN، الــد الثــاني (الجــزء الأول)، الوثيقــة ٢٠١٥لجنــة القــانون الــدولي لعــام  حوليــة  )٦٢(  
 .٥٩  إلى

)، .SR.6/70A/C/24( ٢٤، الجلســة السادســة اللجنــة الســبعون، الجلســة العامــة، للجمعيــة الرسميــة الوثــائقســلوفينيا،   )٦٣(  
 .٤٤ الفقرة

 Martti Koskenniemi, “Paragraph 3. Law of Treaties”, in Pierre Michel Eisemann and Marttiانظر:   )٦٤(  

Koskenniemi (eds.), State Succession: Codification Tested against the Facts, The Hague, Hague 

Academy of International Law, Martinus Nijhoff, 2000, pp. 103-106. 
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. وســيكون مــن الضــروري )٦٥(في طابعــه، للاســتفادة مــن المبــادئ المنطبقــة علــى خلافــة الــدول 
ــراء ــائدة          إجـ ــروف السـ ــوء الظـ ــدة، في ضـ ــى حـ ــة علـ ــل حالـ ــاس كـ ــى أسـ ــليم علـ ــيم سـ تقيـ
  الدول.  وسلوك

وفيمـــا يتعلـــق بالمعاهـــدات المتعـــددة الأطـــراف، هنـــاك مؤشـــر مفيـــد جـــداً يتمثـــل في    - ٩١
الإخطارات التي يتلقاهـا وديـع المعاهـدة المعنيـة. فـإن الأمـين العـام للأمـم المتحـدة، علـى سـبيل            

في قائمــة الــدول الأطــراف إلا حــين تــودع لديــه الدولــة المعنيــة إخطــاراً  المثــال، لا يــدرج دولــة
بالخلافة، ثم تعتبر الحقوق والواجبات سارية النفـاذ مـن التـاريخ الـذي تبلـغ فيـه الدولـة الخلـف         
ــراف      ــن جانـــب الأطـ ــات مـ ــاك أي اعتراضـ ــون هنـ ــريطة أن لا تكـ ــا، شـ ــام بقبولهـ الأمـــين العـ

  .)٦٦(الأخرى
 للمعاهـدات  وديعـاً  بصـفته  العـام  الأمـين  ممارسة موجزثاني عشر من ويتطرق الفصل ال  - ٩٢

وهـو يوضـح المبـادئ الـتي تسـتند إليهـا        .)٦٧(لموضوع خلافـة الـدول حصـرياً    الأطراف المتعددة
  الأمانة العامة للأمم المتحدة في أداء مهامها في هذه الحالات.

ــة    - ٩٣ ــارات، تتضــمن اتفاقي ــا وبالإضــافة إلى هــذه الاعتب ــة فيين ــدول لخلاف المعاهــدات  في ال
الصـيغة الأكثـر اكتمـالاً لكيفيـة معالجـة       )٦٨()١٩٧٨(المشار إليها أدناه باسم اتفاقية فيينـا لعـام   

  التطبيق المؤقت للمعاهدات في حالات خلافة الدول.
من الباب الثالث من هذه الاتفاقية يشـير حصـرياً إلى التطبيـق المؤقـت لكـل       ٤فالفرع   - ٩٤

  ت المتعددة الأطراف والمعاهدات الثنائية على النحو التالي:من المعاهدا
  

_________________ 

ــر:   )٦٥(    René Provost, “Article 73”, in Olivier Corten and Pierre Klein (eds.), The Vienna Convention onانظــــــ

the Law of Treaties. A Commentary, vol. II, Oxford, Oxford University Press, 2011, p. 1647. 

 Yolanda Gamarra, “Current Questions of State Succession Relating to Multilateral Treaties”, inانظــــــــــر:    )٦٦(  

Pierre Michel Eisemann and Martti Koskenniemi (eds.), State Succession: Codification Tested against 

the Facts, The Hague, Hague Academy of International Law, Martinus Nijhoff, 2000, pp. 387-435, esp. 

pp. 392-393. 

 .) .Rev.7ST/LEG/5.V.94E/. United Nations publication, Sales No.: 86, p/1انظر:   )٦٧(  

 .United Nations, Treaty Series, vol)، في ١٩٧٨آب/أغسـطس   ٢٣(فيينـا،   المعاهدات في الدول لخلافة فيينااتفاقية   )٦٨(  

1946, No. 33356, p. 125 ١٩٦٦كانون الأول/ديسمبر  ٦. دخلت حيز النفاذ في.  



A/CN.4/699

 

26/53 16-08839 

 

  : التطبيق المؤقت٤الفرع       

  ٢٧المادة   
    المعاهدات المتعددة الأطراف  
 إزاء نافــذة الــدول، خلافــة تــاريخ في الأطــراف، المتعــددة المعاهــدة كانــت إذا  - ١  

 أن تقصـد  بأـا  حـديثاً  المسـتقلة  الدولـة  وأخطـرت  الـدول،  خلافة تتناوله الذي الإقليم
 بـين  مؤقتـة  بصـفة  المعاهدة تنطبق إقليمها، إزاء مؤقتة بصفة مطبقة المعاهدة هذه تكون
 سـلوكه  يسـتوجب  أو ذلـك  على صراحة يوافق طرف أي وبين حديثاً المستقلة الدولة

  .عليه وافق أنه يعتبر أن
 إليهـا  تشـير  الـتي  الفئـة  مـن  المعاهـدة  تكـون  حـين  المؤقـت،  التطبيـق  هـذا  أن إلا  - ٢  

  .الأطراف جميع موافقة يتطلب ،١٧ المادة من ٣ الفقرة
ــت إذا  - ٣   ــددة المعاهــدة كان ــذة غــير الأطــراف المتع ــد، الناف ــاريخ في بع ــة ت  خلاف

 الدولـة  وأخطـرت  الدول، خلافة تتناوله الذي الإقليم على مؤقتة بصفة مطبقة الدول،
 إقليمهـا،  علـى  مؤقتـة  بصـفة  المعاهـدة  هذه تطبيق يستمر أن تقصد بأا حديثاً المستقلة
 توافـق  متعاقـدة  دولـة  أيـة  وبـين  حـديثاً  المسـتقلة  الدولة بين مؤقتة بصفة المعاهدة تنطبق

  .عليه وافقت أا يعتبر أن سلوكها يستوجب أو ذلك على صراحة
 إليهـا  تشـير  الـتي  الفئـة  مـن  المعاهـدة  تكـون  حـين  المؤقـت،  التطبيـق  هـذا  أن إلا  - ٤  

  .المتعاقدة الدول جميع موافقة يتطلب ،١٧ المادة من ٣ الفقرة
 أن آخـر  نحـو  علـى  ثبـت  أو المعاهـدة  مـن  ظهر إذا ٤ إلى ١ الفقرات تنطبق لا  - ٥  

 المعاهـدة  موضـوع  مـع  يتنـافى  أن حـديثاً  المسـتقلة  الدولـة  علـى  المعاهدة تطبيق شأن من
  .تنفيذها ظروف في جذرياً تغييراً يحدث أن أو وغرضها

  
  ٢٨المادة   
  المعاهدات الثنائية  
 مطبقـة  أو نافـذة  الـدول،  خلافـة  وقـوع  تاريخ في كانت، التي الثنائية المعاهدة    

 بـين  مؤقتـة  بصـفة  منطبقـة  تعتـبر  الخلافـة،  هـذه  تتناولـه  الـذي  الإقلـيم  على مؤقتة بصفة
  :بالأمر المعنية الأخرى والدولة حديثاً المستقلة الدولة

  أو ذلك؛ على صراحة اتفقتا إذا  )أ(    
  .ذلك على اتفقتا أما يعتبر أن سلوكهما استوجب إذا  )ب(    
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  ٢٩المادة   
  المؤقت التطبيق إاء  

 أن يمكـن  ٢٧ المادة بمقتضى مؤقتاً تطبيقاً الأطراف المتعددة المعاهدة تطبيق إنّ  - ١  
  :ذلك خلاف على يتفق لم ما أو المعاهدة تنص لم ما ينهى،

 حــديثاً المســتقلة الدولــة عــن يصــدر الأجــل معقــول بالإــاء بإخطــار  )أ(    
 هـذا  أجـل  وانقضاء مؤقتة، بصفة المعاهدة تطبق التي المتعاقدة الدولة أو الطرف عن أو

  أو الإخطار؛
 الفئـة  مـن  المعاهدة تكون حين يصدر، الأجل معقول بالإاء بإخطار  )ب(    

 جميــع عــن أو حــديثاً المســتقلة الدولــة عــن ،١٧ المــادة مــن ٣ الفقــرة إليهــا تشــير الــتي
  .الإخطار هذا أجل وانقضاء للحالة، تبعاً المتعاقدة، الدول جميع أو الأطراف

 تـنص  لم مـا  ينهى، أن يمكن ٢٨ للمادة وفقاً ثنائية لمعاهدة المؤقت التطبيق إنّ  - ٢  
 عـن  يصـدر  الأجـل  معقـول  بالإـاء  بإخطار ذلك، خلاف على يتفق لم ما أو المعاهدة
ــة ــتقلة الدولـ ــديثاً المسـ ــن أو حـ ــة عـ ــرى الدولـ ــة الأخـ ــالأمر، المعنيـ ــاء بـ ــل وانقضـ  أجـ

  .الإخطار  هذا
 أقصـر  أجـل  علـى  المعاهـدة  تـنص  لم مـا  الأجـل،  المعقـول  الإـاء  إخطار يكون  - ٣  

 اعتبـاراً  شـهراً  عشـر  اثنا أجله مسبقاً إخطاراً ذلك، خلاف على يتفق لم ما أو لإائها
  .مؤقتة بصفة المعاهدة تطبق التي الأخرى الدول أو الدولة قبل من استلامه تاريخ من

لقد لاحظت لجنة القانون الدولي، في شرحها لمشـاريع المـواد الـتي أصـبحت فيمـا بعـد         - ٩٥
ــة، أن أهميــة التطبيــق المؤقــت للمعاهــدات المتعــددة الأطــراف في ســياق خلافــة      أساســاً للاتفاقي

ذلـك، ذُكـر أنـه     علـى  التي تنشأ فيها دول مستقلة حديثاً. وبنـاء  الدول تتمحور حول الحالات
من الممكن نظرياً إبلاغ الأطراف بنية الدولة الجديدة أن تطبق مؤقتاً المعاهدة المعنية والحصـول  
على موافقة كل طرف على هذا التطبيـق المؤقـت. بيـد أن اللجنـة لاحظـت أن هـذا السـيناريو        

ة؛ بل الذي يحدث هو أن التطبيق المؤقت للمعاهدة يجري الاتفـاق  يتحقق في الممارسة الفعلي لا
بشأنه بين الدولة المستقلة حديثاً وأي دولة طرف على أساس المعاملة بالمثـل. وتـرى اللجنـة أن    
ذلك يؤدي إلى ظهور نظامين قانونيين مختلفين، هما: النظام الذي يربط بين الأطـراف بموجـب   

من جهة، والنظام النـاجم بطريقـة معينـة بـين دولـة طـرف والدولـة        المعاهدة المتعددة الأطراف، 



A/CN.4/699

 

28/53 16-08839 

 

ــن جهــة           ــهما، م ــراف بين ــددة الأط ــدة المتع ــك المعاه ــت لتل ــق المؤق ــن خــلال التطبي ــدة م الجدي
  .)٦٩(أخرى

وناقشت اللجنة حينها أيضـاً مسـألة مـا إن كـان ضـروريا إدراج بعـض الإشـارات إلى          - ٩٦
الات خلافــة الــدول؛ واختــارت أن تتــرك المســألة التحفظــات في ســياق التطبيــق المؤقــت في حــ

جانبـاً، لأـا لم تكـن ضــرورية لمعالجـة الموضـوع، وبـالنظر إلى أنــه في إطـار السـيناريو المــذكور         
أعلاه تطبـق المعاهـدة المتعـددة الأطـراف مؤقتـاً، بحكـم الواقـع، علـى أسـاس الترتيبـات الثنائيـة،            

  .)٧٠(ت أثناء التفاوض بشأن هذه الترتيباتومن الممكن تسوية أي مسائل تتعلق بالتحفظا
، المتعلقــة بالانطبــاق ٧مــن المــادة  ٣وجــدير بالــذكر، بالإضــافة إلى ذلــك، أن الفقــرة    - ٩٧

  ، تتيح التطبيق المؤقت للاتفاقية على النحو التالي:١٩٧٨الزماني لاتفاقية عام 
ــة  - ٣   ــف، للدول ــا  الخل ــة هــذه حــين توقيعه ــةالم عــن إعراــا أو الاتفاقي ــى وافق  عل

 بشـأن حالـة   بصـفة مؤقتـة   الاتفاقيـة  أحكـام  ستطبق بأا أن تصدر إعلاناً الارتباط ا،
أخـرى   دولـة  أيـة  إزاء الاتفاقيـة،  نفـاذ  بـدء  حدثت قبل والتي ا، الخاصة الدول خلافة
ولـدى   الخلـف،  الدولة إعلان بأا تقبل إعلاناً فيها تصــدر متعاقدة للاتفاقية أو موقّعة

 الــدول خلافــة آثــار علــى بصــفة مؤقتــة تنطبــق تلــك الأحكــام  القبــول إعــلان إصــدار
  .المذكورة الدول حدوث خلافة تاريخ المذكورتين منذ الدولتين بين  فيما

 علـى  يتوقـف  المؤقـت  التطبيـق  إعـلان  أن هـو  الحكـم  هـذا  بشـأن  للاهتمـام  المثير والأمر  - ٩٨
ومـن شـأن ذلـك مراعـاة      .موقعـة  أو متعاقـدة أخـرى   دولـة  أي جانب من القبول إعلان وجود

التقييم السياسي الذي قد يترتب على فعل قبول الدولة الجديدة بوصفها طرفـاً متعاقـداً، بحيـث    
  يمكن تفسير ذلك على أنه عنصر اعتراف ذه الدولة.

ــار       - ٩٩ ــة فيمــا يتعلــق بآث وأخــيراً، هنــاك أيضــاً إشــارة صــريحة إلى التطبيــق المؤقــت للاتفاقي
  ينص على ما يلي: ٢٣من المادة  ٢خطار بخلافة الدول. فالجزء ذو الصلة من الفقرة الإ

 يعتـبر  المعاهـدة  في الآخـرين  والأطـراف  حـديثاً  المسـتقلة  الدولـة  بين فيما المعاهدة تنفيذ  
 تطبيــق مـن  يحـدث  قـد  مـا  حـدود  في إلا بالخلافـة،  الإشـعار  إصـدار  تـاريخ  حـتى  معلقـاً 

  .)٧١(ذلك خلاف على اتفق إذا إلا أو *،٢٧ للمادة وفقاً مؤقتة بصفة المعاهدة
_________________ 

ــام      )٦٩(   ــدولي لع ــانون ال ــة الق ــة لجن ــة    ١٩٧٤حولي ــاني (الجــزء الأول)، الوثيق ــد الث ، .1Add-6و  .4/278A/CN، ال
 وما يليها. ١٠الفقرات 

 المرجع نفسه.  )٧٠(  

 * أضيف الخط المائل للتوكيد.  )٧١(  
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ويســمح هــذا الحكــم باســتمرارية إحــداث المعاهــدة آثارهــا القانونيــة، حــتى في غيــاب   - ١٠٠
  الإشعار بخلافة الدول.

مـا للتطبيـق المؤقـت للمعاهـدات      ١٩٧٨وباختصار، توضح أحكام اتفاقية فيينـا لعـام    - ١٠١
قين القانوني في الحـالات الـتي يـتم ربطهـا عمومـاً بعـدم الاسـتقرار        من مزية عملية في تحسين الي

  السياسي داخل الدولة، الأمر الذي يؤدي إلى إعادة تشكيل علاقاا الدولية.
    

  للمعاهدات المؤقت بالتطبيق يتعلق فيما الدولية المنظمات ممارسة  -  ثالثا  

ــا      - ١٠٢ ــت فيم ــق المؤق ــث مســألة التطبي ــر الثال ــاقش التقري ــة  ن ــق بالمنظمــات الدولي  .)٧٢(يتعل
وتطرق جزء من ذلك التحليل للتطبيق المؤقت للمعاهدات المنشئة للمنظمات والـنظم الدوليـة؛   

 الـتي  الدبلوماسية المؤتمرات وتطبيق المعاهدات المتفاوض بشأا في إطار المنظمات الدولية أو في
 فيهـا  الأطـراف  بين من يكون التي للمعاهدات المؤقت والتطبيق الدولية؛ المنظمات برعاية تعقد

مـن المــذكرة الــتي أعــدا   لجنــة القــانون الــدولي اسـتفادت  ذلــك، إلى وبالإضــافة .دوليــة منظمـة 
  .١٩٨٦ لعام فيينا اتفاقية من ٢٥ للمادة التشريعي التطوير عن الأمانة العامة

ذ يركـز بشـكل أكثـر    الـذي بـدئ في التقريـر السـابق، إ     ويواصل هذا الفصل التحليـل  - ١٠٣
تحديداً على مهام الوديع التي يمكن أن تضطلع ا المنظمات الدولية. وفي حالـة الأمـم المتحـدة،    

ــادة        ــاً للمـ ــدات، وفقـ ــجيل المعاهـ ــأن تسـ ــها بشـ ــل عملـ ــاً تحليـ ــرى أيضـ ــاق   ١٠٢يجـ ــن ميثـ مـ
  المتحدة.  الأمم
ات بعـــض وبالإضـــافة إلى ذلـــك، وبـــدعم مـــن مكاتـــب الشـــؤون القانونيـــة في أمان ـــ  - ١٠٤

المنظمات الإقليمية والدولية، جمع المقرر الخـاص المزيـد مـن المعلومـات بشـأن المواضـيع التاليـة:        
المعاهدات التي تكون منظمة دولية طرفاً فيها، والـتي تـنص علـى التطبيـق المؤقـت؛ والمعاهـدات       

أو طُبقـت،  المودعة لدى منظمة دولية التي تنص على تطبيقها المؤقت؛ والمعاهدات التي تطبـق،  
مؤقتاً من جانب منظمة دولية. وبناء على ذلك، سيركز هـذا الفصـل علـى ممارسـات كـل مـن       

ــة    ــس الأوروبي، ومنظمـ ــاد الأوروبي، والـ ــة، والاتحـ ــدول الأمريكيـ ــة الـ ــف منظمـ ــال حلـ  شمـ
  أفريقيا. غرب لدول الاقتصادية والجماعة ،)الناتو( الأطلسي

  

_________________ 

 ٧١، الفقــرات .4/687A/CN، الــد الثــاني (الجــزء الأول)، الوثيقــة ٢٠١٥حوليــة لجنــة القــانون الــدولي لعــام    )٧٢(  
 .١٢٩  إلى
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  الأمم المتحدة  -ألف   

نـوع مـن أنـواع المنظمـات      أسمـى قضت محكمة العدل الدولية بأن الأمم المتحـدة هـي    - ١٠٥
 .)٧٣(الدوليـة، ومـا كـان لهـا أن تنفـذ نوايـا مؤسسـيها لـو كانـت مجـردة مـن الشخصـية الدوليــة            

وبالفعل، فإن الأمم المتحدة لها طابع فريد يتجلى في علاقتها الخاصـة جـداً بقـانون المعاهـدات.     
  تحدة، بالنظر إلى أهليتها القانونية، يجوز لها أن توقع المعاهدات.فالأمم الم

وتؤدي الأمانة العامة للأمم المتحدة، من جانبها، مهـام تسـجيل المعاهـدات ونشـرها،      - ١٠٦
من ميثاق الأمم المتحدة، وتضطلع بمهام الأمين العام بوصـفه   ١٠٢من المادة  ١بموجب الفقرة 

  ت معاهدة على ذلك.وديعاً للمعاهدات، كلما نص
وبفضل المسـاعدة القيمـة مـن قسـم المعاهـدات التـابع لمكتـب الشـؤون القانونيـة، يـرد            - ١٠٧

أدنـاه وصــف لكيفيــة عمــل الأمانــة العامــة فيمـا يتعلــق بــالتطبيق المؤقــت للمعاهــدات، في إطــار   
  مهام التسجيل المنوطة ا ومهام الوديع الموكلة إلى الأمين العام.

  
  لتسجيلا مهام  -  ١  

  :يلي ما على المتحدة الأمم ميثاق من ١٠٢ من المادة ١الفقرة  تنص - ١٠٨
 العمـل  بعـد  المتحـدة  الأمـم  أعضـاء  مـن  عضو أي يعقده دولي اتفاق وكل معاهدة كل  

  يمكن. ما بأسرع بنشره تقوم وأن الهيئة أمانة في يسجل أن يجب الميثاق ذا
معاهـدة أصـلية، ليبلـغ العـدد الإجمـالي       ٥٣ ٤٥٣وحالياً، يوجـد مسـجلا لـدى الأمـم المتحـدة      

عنــد احتســاب المعاهــدات والاتفاقــات اللاحقــة. وعنــد احتســاب جميــع    ٧٠ ٠٠٠أكثــر مــن 
  .)٧٤(تسجيل ٢٥٠ ٠٠٠المعاهدات والإجراءات ذات الصلة، يتجاوز اموع 

ــوالي    - ١٠٩ ــدة حــ ــم المتحــ ــدات  ٢ ٤٠٠وفي المتوســــط، يســــجل لــــدى الأمــ ــن المعاهــ مــ
ويكشـف اسـتعراض تفصـيلي للمعلومـات امعـة مـن        .)٧٥(ات ذات الصلة كـل سـنة  والإجراء

ــدد       ــاص في عـ ــكل خـ ــاً بشـ ــهد ارتفاعـ ــنوات تشـ ــض السـ ــراءات أن بعـ ــجيل الإجـ ــة تسـ عمليـ
التسجيلات، نظراً إلى أن بعض المعاهدات تستقطب عدداً أكـبر مـن حـالات القبـول بـالتطبيق      

_________________ 

 .Reparation for injuries suffered in the service of the United Nations, Advisory Opinion, I.C.Jانظـــــــــــــر:   )٧٣(  

Reports 1949, p. 179 :ًوانظر أيضا .I.C.J. Summaries 1948-1991, p. 10. 

  .https://treaties.un.orgالشبكي:  يمكن الاطلاع على عمليات التسجيل على الرابط  )٧٤(  
تموز/يوليـه   70/206A/ ،27تعزيز أنشطة الأمم المتحدة في مجال سـيادة القـانون وتنسـيقها. تقريـر الأمـين العـام (        )٧٥(  

 ).١١، الفقرة ٢٠١٥
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؛ ١٩٦٨ءً بشــأن التطبيــق المؤقــت في عــام  إجــرا ٥٦المؤقــت. فعلــى ســبيل المثــال، كــان هنــاك  
في عــام   ١٥٣؛ و ١٩٨٨في عــام   ٧٥؛ و ١٩٨٢في عــام   ١٠٤؛ و ١٩٧٣في عــام   ١٠٣ و

، وكان كل ذلـك راجعـاً بالأسـاس إلى اتفاقـات السـلع الأساسـية. وفي السـنة الأخـيرة         ١٩٩٤
ــتي ذُكــرت (  ــت تشــير     ١١٣)، كــان ١٩٩٤ال ــق المؤق ــن الإجــراءات المســجلة بشــأن التطبي  م

البحـار المبرمـة في    لقـانون  المتحـدة  الأمم حصرياً إلى اتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية
ويوضـــح الشـــكل البيـــاني التـــالي، المقـــدم مـــن قســـم  .)٧٦(١٩٨٢كـــانون الأول/ديســـمبر  ١٠

المعاهدات في الأمانة العامـة، بعـض الفتـرات الزمنيـة الـتي بلـغ فيهـا تسـجيل إجـراءات التطبيـق           
  ذروته.المؤقت 

    
 ١٠٢ المـادة  بموجـب  المسـجلة  للمعاهـدات  بالنسـبة  المسـجلة  المؤقـت  التطبيـق  عدد إجـراءات     

  المتحدة الأمم ميثاق من
  
  

  

  

  

  

  
        

كبيرا من الإجراءات المسجلة جاءت بعد بدء نفـاذ اتفاقيـة    وجدير بالإشارة أن جزءا - ١١٠
ويعطي هذا الشكل البياني أيضـاً فكـرة عـن الممارسـة الشـائعة الـتي وجـدت         .١٩٦٩فيينا لعام 

علــى مــر الســنين فيمــا يتعلــق بــاللجوء إلى التطبيــق المؤقــت، علــى نحــو لا يكتفــي بــإدراج بنــد    
لى إجــراء يتخــذ، أي قيــام اتمــع الــدولي مباشــرة  للتطبيــق المؤقــت في المعاهــدة، ولكــن يشــير إ

، سـجل  ٢٠١٥إلى عـام   ١٩٤٦بتسجيل اللجوء إلى هذا التطبيق المؤقت. ففي الفترة من عـام  
  إجراء من إجراءات التطبيق المؤقت. ١ ٣٤٩ما مجموعه 

_________________ 

ــة             )٧٦(   ــانون البحــار المؤرخ ــم المتحــدة لق ــة الأم ــن اتفاقي ــذ الجــزء الحــادي عشــر م ــاق بشــأن تنفي كــانون  ١٠اتف
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1836)، في ١٩٩٤تموز/يوليـــه  ٢٨(نيويـــورك،  ١٩٨٢الأول/ديســـمبر 

No. 31364, p. 3. 

 من ميثاق الأمم المتحدة ١٠٢عدد إجراءات التطبيق المؤقت المسجلة بالنسبة للمعاهدات المسجلة بموجب المادة 
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عمليـــة تســـجيل المعاهـــدات بموجـــب مجمـــل  ن كـــل هـــذه الأرقـــام مـــن وضـــعتمكّـــو - ١١١
  .هاميثاق الأمم المتحدة في سياق من ١٠٢  المادة
مــن لــوائح تنظــيم التســجيل الــتي   ١مــن المــادة  ٢ومــن ناحيــة أخــرى، وفقــا للفقــرة   - ١١٢

ــة العامــة للأمــم المتحــدة في عــام    لا يــتم التســجيل إلا بعــد دخــول  ”، ١٩٤٦اعتمــدا الجمعي
. وبنـاء علـى   )٧٧(“فيهمـا المعاهدة أو الاتفاق الدولي حيز النفاذ بين اثنين أو أكثر من الأطراف 

هذه القاعدة، فإن الممارسة المعتادة التي جرت عليها الأمانـة العامـة هـي الامتنـاع عـن تسـجيل       
المعاهدات حتى تاريخ دخولها حيز النفاذ. وقد يوحي ذلك في ظاهره بـأن المعاهـدات الـتي يـتم     

جـع ممارسـات هيئـات    مرتطبيقها مؤقتا ولكنها لم تدخل حيز النفاذ لن يتم تسـجيلها. غـير أن   
 ) يصف هذه الممارسة على النحو التالي:١٩٥٥( الأمم المتحدة

) من اللوائح التنظيمية على قاعدة أن التسـجيل لا يمكـن أن   ٢( ١تنص المادة   - ٣٢  
يتم قبل دخول اتفاق بين طرفين أو أكثـر حيـز النفـاذ. ومـع ذلـك، عنـد اعتمـاد هـذه         

لأولى للجمعيــة العامــة، اتفقــت اللجنــة الفرعيــة  القاعــدة في الجــزء الأول مــن الــدورة ا 
بأوسـع معانيـه.    “الدخول حيز النفـاذ ”الأولى على أن المقصود هو أن يفسر مصطلح 

قهــا المعاهــدات الــتي يطب أنمــن حيــث الممارســة العمليــة،   ،رأت اللجنــة الفرعيــةفقــد 
) مــن ٢( ١دة مؤقتــاً طرفــان أو أكثــر بموجــب اتفــاق بينــهم تعــد نافــذة لأغــراض المــا   

  *.اللوائح التنظيمية
وتم الشديد على هذه النقطة في كـل مـن تقريـر اللجنـة الفرعيـة الأولى المقـدم         - ٣٣  

الجـزء الثـاني   في تقرير هذه الأخـيرة المقـدم إلى الجمعيـة العامـة     في إلى اللجنة السادسة و
ــي:      ــا يل ــرين م ــا الأولى. وورد في كــلا التقري ــن دور ــراض  ه،تم التســليم بأن ــ”م لأغ

من اللوائح التنظيمية، تدخل المعاهـدة حيـز النفـاذ عنـدما يطبقهـا مؤقتـا اثنـان         ١ المادة
  .“*أكثر من الأطراف فيها بموجب اتفاق بينهم  أو

تفـاق قبـل   الاوفي عدد من الحالات التي ينطبق عليها هذا التفسير، تم تسجيل   - ٣٤  
هذه الحالات، امتنعت الأمانـة العامـة في عـدة     عداو *.بصورة ائيةدخوله حيز النفاذ 

حيـز النفـاذ. وفي إحـدى    بالفعل دمت لها قبل دخولها مناسبات عن تسجيل اتفاقات قُ
بــإبلاغ الأمــين العــام أن  المناســبات، قــام الطــرف المســجل بعــد أن أتم تســجيل اتفــاقٍ 

لتسـجيل قبـل   تاريخ دخوله حيز النفاذ قد أرجئ لمدة سنة واحدة. ونتيجة لـذلك، تم ا 
_________________ 

، المعـدل بموجـب قـرارات الجمعيـة     ١٩٤٦/ديسـمبر  كـانون الأول  ١٤) المـؤرخ  ١-(د ٩٧قرار الجمعية العامـة    )٧٧(  
ــة   كــانون الأول/ ١٢) المــؤرخ ٥-(د ٤٨٢، و ١٩٤٩كــانون الأول/ديســمبر   ١) المــؤرخ ٤-(د ٣٦٤العام

 .١٩٧٨كانون الأول/ديسمبر  ١٩المؤرخ  ٣٣/١٤١، و ١٩٥٥ديسمبر 
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دخول الاتفاق حيز النفاذ بما يقرب من عام. ومع ذلك، لم يـتم إلغـاء ذلـك التسـجيل     
شر الاتفاق في الترتيب الزمني لتسجيله م٧٨(قا بملاحظة تفسيريةرفَون(.  

رجـع ممارسـات الأمـم    لم ٣الملحـق رقـم   وفي وقت لاحـق، ورد تكـرار هـذا المعيـار في      - ١١٣
  ر عمقا لهذا التفسير على النحو التالي:، وقُدم تحليل أكثالمتحدة

) من اللوائح التنظيمية على قاعدة أن التسـجيل لا يمكـن أن   ٢( ١تنص المادة   (ح)  
يتم قبل دخول المعاهدة أو الاتفاق حيـز النفـاذ. ومـع ذلـك، وبنـاء علـى تفسـير أعطتـه اللجنـة          

تــدخل ”قاعــدة، لأغــراض تلـك ال  “الــدخول حيـز النفــاذ ”السادسـة في وقــت مبكـر لمصــطلح   
المعاهــدة حيــز النفــاذ عنــدما يطبقهــا مؤقتــا اثنــان أو أكثــر مــن الأطــراف فيهــا بموجــب اتفــاق    

في عدد من الحالات التي ينطبق عليها هذا التفسـير، تم تسـجيل المعاهـدة أو الاتفـاق     و. “بينهم
  .بصورة ائيةقبل دخوله حيز النفاذ 

لأطـراف أو الوكـالات المتخصصـة    من الواضح أن الإخطـارات الـتي تقـدمها ا     (ط)  
ــز النفــاذ  الوقــت بــدخول المعاهــدات المســجلة قبــل ذلــك   تقــع ضــمن معــنى  بصــورة ائيــة حي

مــن  ٢التســجيل باعتبارهــا بيانــات معتمــدة بموجــب المــادة    ســتلزمالإجــراءات اللاحقــة الــتي ت 
ــة  ــوائح التنظيمي ــ ،الل ــق بالم     وس ــا يتعل ــة. وفيم ــة العام ــدى الأمان ــك الصــفة ل ــدات جلت بتل عاه

    ل والاتفاقات التي تودع لدى الأمين العام أو التي تكون الأمم المتحدة طرفـا فيهـا، والـتي تسـج
دخولهـا  ، فإن الأمانـة العامـة تقـوم بحكـم ولايتـها بتسـجيل       بصفة مؤقتةعند دخولها حيز النفاذ 

  *.بصورة ائيةنفاذها * في تاريخ استيفائها شروط بدء بصورة ائيةحيز النفاذ 
في كثير مـن الأحيـان، علـى الـرغم مـن تضـمين المعاهـدة أو الاتفـاق أحكامـا            (ي)  

ــدء النفــاذ     ــتم التســجيل إلا بعــد ب ــق المؤقــت، لا ي ــة بشــأن التطبي ــل هــذه  بصــورة ائي . وفي مث
الحالات، إذا حدد القائم بالتسجيل، طرفا كان أو وكالة متخصصة، تاريخ بدء النفاذ المؤقـت  

جان في السجل. وعندما لا يشـار إلى تـاريخ   در، فإن كلا التاريخين ينهائيالدء النفاذ بوتاريخ 
ــت، لا ي ــ   ــاذ المؤق ــدء النف ــاذ   درب ــدء النف ــاريخ ب ــهائي ج إلا ت ــة أي    ولاالن ــة العام ــب الأمان تطل

كر تـاريخ بـدء النفـاذ المؤقـت     معلومات عن تاريخ بدء النفاذ المؤقت. ومن ناحية أخرى، إذا ذُ
، فإن الأمانة العامة تلتمس البيانـات  النهائيعاهدة دخلت بالفعل حيز النفاذ وحده وتبين أن الم

  .  )٧٩(اللازمة من القائم بالتسجيل، طرفا كان أو وكالة متخصصة
_________________ 

(منشـورات الأمـم المتحـدة،     الميثـاق من  ١١١-٩٢المواد ، الد الخامس، مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة  )٧٨(  
 .أُضيف الخط المائل للتوكيد*. ٣٤إلى  ٣٢، الفقرات ١٠٢(الد الخامس))، والمادة  V.2.1955رقم المبيع: 

(منشـورات   من الميثاق ١١١إلى  ٩٢، الد الرابع، المواد ٣مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة، الملحق رقم   )٧٩(  
 .أُضيف الخط المائل للتوكيد*. ١٠٢)، المادة E.73.V.2الأمم المتحدة، رقم المبيع: 
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ولا تـزال سـارية المفعـول.    يطـرأ عليهـا تعـديل    وتجدر الإشـارة إلى أن هـذه المعـايير لم     - ١١٤
ــار ال ــ  ــإن المعي ــذلك، ف ــه ا  ذيونتيجــة ل ــة العامــة لأغــراض   وافقــت علي ــة السادســة للجمعي للجن

تطبيـق  الأمر الفي واقع  يساويمن ميثاق الأمم المتحدة  ١٠٢تسجيل المعاهدات بموجب المادة 
اثنـان أو أكثـر مـن الأطـراف      ،بموجـب اتفـاق  ، ق المعاهـدة مؤقتـا  النفاذ عندما يطب ـ ببدء ؤقتالم

ــدة ــة تطب ــ   المتعاق ــة العام ــزال الأمان ــوم، لا ت ــة   . وحــتى الي ــا المتعلق ــار في أداء وظائفه ــذا المعي ق ه
الـذي أشـار   وهري بالتسجيل والنشر. وقد يبدو أن ذلك يتعارض مع التمييز الاصطلاحي والج

علـى الـرغم مـن احتمـال وجـود       هإليه المقرر الخاص منذ تقريـره الأول، الـذي أشـار فيـه إلى أن ـ    
قت قبـل انعقـاد مـؤتمر الأمـم المتحـدة      قدر من الخلط بين مفهوم بدء النفاذ ومفهوم التطبيق المؤ

، فقــد وضــح مــؤتمر فيينــا الفــرق بــين هــذين النظــامين ١٩٦٩بشــأن قــانون المعاهــدات في عــام 
  .)٨٠(القانونيين

مرجع ممارسات الأمـم  لوائح تنظيم التسجيل ووجود  أن وتجدر الإشارة مع ذلك إلى - ١١٥
  حيز النفاذ. ودخولها ١٩٦٩اعتماد اتفاقية فيينا لعام  سبق المتحدة
لفــت ــا الأمانــة العامــة  ووفقــا لتلــك الممارســة، وفي ســياق وظيفــة التســجيل الــتي كُ  - ١١٦

ــادة   ــة     ١٠٢بموجــب الم ــاق الأمــم المتحــدة، ســجلت الأمان ــي  العامــة مــن ميث مــا مجموعــه الكل
حيــز  ادخولهرهنــا بــ مــن ثم فــإن تســجيلها كــانؤقــت، والمتطبيــق خاضــعة للمعاهــدة  ١ ٧٣٣
. ويشمل هذا اموع المعاهدات الثنائيـة والمعاهـدات المتعـددة الأطـراف المغلقـة      المفترض النفاذ

  والمعاهدات المتعددة الأطراف المفتوحة.
في المائـة مـن    ٣واستنادا إلى المصنفات القانونيـة، لم تخضـع للتطبيـق المؤقـت إلا نسـبة       - ١١٧

٨١(١٩٤٥ لة لدى الأمم المتحدة منذ عامجميع المعاهدات المسج(.  
وينعكس تنوع ممارسـات الـدول فيمـا يتعلـق بـالتطبيق المؤقـت أيضـا في الطريقـة الـتي           - ١١٨

جرت عليها الأمانة العامة في تسجيل الإجراءات المتعاقبة بشأن المعاهدات المتعـددة الأطـراف.   
نفت هــذه مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، صــ ١٠٢مــن التســجيل بموجــب المــادة  علــى مــر عقــودف

ظهــر تنــوع شــروط وخيــارات التطبيــق  جــراءات في مجموعــة كــبيرة ومتنوعــة مــن الفئــات ت  الإ
  دمت إلى الأمانة العامة.المؤقت التي قُ

ــع الشــبكي     - ١١٩ ــالي فــإن الموق ــة معاهــدات وبالت ــم المتحــدة  موع  United Nations( الأم

Treaty Series(  معيــارا مختلفــا فيمــا يتعلــق بــالإجراءات ذات الصــلة   ١٢يتــيح البحــث حســب
_________________ 

 .٢٤إلى  ٧، الفقرات .4/664A/CN، الد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ٢٠١٣ لعام حولية لجنة القانون الدولي  )٨٠(  

 .Albane Geslin, La mise en application provisoire des traités, Paris, Pedone, 2005, p. 347  انظر:  )٨١(  
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والتطبيـق   ،والقبول/الانضـمام المؤقـت   ،بالتطبيق المؤقـت، وهـي المعـايير التاليـة: القبـول المؤقـت      
والتطبيـق المؤقـت بموجـب الانضـمام إلى الاتفـاق؛       ؛إخطـار والتطبيق المؤقـت بموجـب    المؤقت؛

لتطبيــق المؤقــت بموجــب التوقيــع علــى الاتفــاق   والتطبيــق المؤقــت بموجــب اعتمــاد الاتفــاق؛ وا 
والتطبيق المؤقت فيمـا يتعلـق بـإقليم فلسـطين الخاضـع للانتـداب؛        اعتماده أو الانضمام إليه؛ أو

قــاليم؛ الأوالتطبيــق المؤقــت للاتفــاق بصــيغته المعدلــة والموســعة؛ والتطبيــق المؤقــت علــى جميــع    
ويبين وجود إشارات محـددة مثـل    .)٨٢(المؤقت؛ وبدء النفاذ ٢٣والتطبيق المؤقت بموجب المادة 

ــداب ” ــاليمالأجميــع ”أو  “إقلــيم فلســطين الخاضــع للانت ــة  “٢٣بموجــب المــادة ”أو  “ق كيفي
إنشــاء مجــالات لتغطيــة معاهــدات محــددة، ممــا يؤكــد مجــددا صــعوبة الاعتمــاد علــى معيــار            

  للبحث.  واحد
ــة      - ١٢٠ ــن الإشــارة إلى أن الأمان ــد م ــك، لا ب ــى ذل ــة  وعــلاوة عل ــدات  العام تســجل المعاه

من ميثاق الأمم المتحدة بناء على طلبـات صـريحة مـن الـدول. وهـذا يعـني        ١٠٢بموجب المادة 
بصرف النظر عن الآراء القانونية التي تراها الأمانة العامة نفسها، فـإن الأسـبقية في حـالات     هأن

الـذي تجريـه الـدول لصـلاحية      ق مؤقتا قبل دخولها حيز النفاذ تكون للتقييمالمعاهدات التي تطب
ر عنـه بواسـطة طلـب التسـجيل. ولـذلك فـإن الـدول نفسـها         المعاهدة المعنية، علـى نحـو مـا يعب ـ   
ا  تقرر، كما رأينا، أن المعاهدة المطبقة مؤقتا دخلت حيز النفاذ على أساس المعايير التي اعتمـد

  .شرهاتسجيل المعاهدات ونل يةتنظيماللوائح الاللجنة السادسة في 
وتقتصر الأمانة العامة على إضـافة مختلـف التـواريخ إلى سـجلها بنـاء علـى المعلومـات         - ١٢١

دون اعتماد معيار يميز بدقة بين التطبيق المؤقت وبدء النفاذ. التي تقدمها الدولة، ولكن  
  

  وظائف الإيداع  -  ٢  

. الوديعــةوظــائف الجهــات  ١٩٦٩مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام   ٧٧و  ٧٦تــنظم المادتــان  - ١٢٢
المتعلقــة ــا، ودراســة الإخطــارات اســتلام وحفــظ ووتشــمل هــذه الوظــائف حفــظ المعاهــدة،  

شــكل الواجــب والســليم، وإبــلاغ الأطــراف بــالإجراءات   ال في البلاغــاتإذا كانــت تلــك  مــا
  المعاهدة.المتعلقة بوالإخطارات  لبلاغاتوا

مثـــل  ،وتكتســي وظــائف الإيــداع أهميــة خاصــة في التعامــل مــع الجوانــب العمليــة          - ١٢٣
، سـواء بشـكل عـام أو فيمـا يتعلـق بدولـة       ء العمـل ـا  بـدء نفـاذ المعاهـدات وتـاريخ إـا      تاريخ

_________________ 

 .https://treaties.un.org/pages/searchActions.aspx :انظر  )٨٢(  
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ــها، أو ــذي تح ــ  بعين ــاريخ ال ــق بالت ــار دث فيمــا يتعل ــه المعاهــدة آث ــة ب افي طــراف النســبة للأقانوني
  .)٨٣(فيها الأخرى

الـتي تخـول لهـا أن تحـدد      الصلاحيةن الجهة الوديعة تفتقر إلى إومن ناحية أخرى، قيل  - ١٢٤
الإشـعارات الـتي تتلقاهـا، بمعـنى أن وظيفتـها لا يمكـن        لـى الآثار القانونية المترتبة عبشكل ائي 

  .)٨٤(أن تؤثر بشكل جوهري في حقوق أو التزامات أطراف المعاهدة
محكمة العدل الدوليـة، علـى سـبيل المثـال، أنـه ينبغـي أن تقتصـر         ارتأتلك، ووفقا لذ - ١٢٥

 .)٨٥(اعتراضـات وإبـلاغ الـدول ـا    ما يرد عليهـا مـن   وظائف الوديع على تلقي التحفظات أو 
بصـورة أساسـية، ممـا يحـد      شـكلية برز هذا الموقف أن صلاحيات الوديع صلاحيات قانونية ووي

  .)٨٦(بأقصى قدر ممكن من أي دور سياسي قد ينسب إليه
المعاهـدات المتعـددة الأطـراف والتعقيـد المتزايـد الـذي تتسـم بـه          كثرةومع ذلك، فإن  - ١٢٦
المعاهدات، والذي يتفاقم بسبب التغيرات التي يشهدها اتمع الدولي نفسه، بمـا في ذلـك    هذه

تـأثير مباشـر علـى وظـائف الجهـات      أمـور ذات  القـانون الـدولي،    يتناولها نشأة مواضيع جديدة
  .)٨٧(الوظائف هذهالوديعة، وخاصة فيما يتعلق بنطاق 

ولا مجـال للشـك في أن الأمـين العـام للأمـم المتحـدة هـو الجهـة الوديعـة بامتيـاز. وقـد             - ١٢٧
م إلى الأمـم المتحـدة في   قررت الجمعية العامة نقل هـذه الوظيفـة عنـد الانتقـال مـن عصـبة الأم ـ      

معاهـدة   ٥٦٠كثـر مـن   لأ وفي الوقت الحالي، يتولى الأمـين العـام دور الوديـع    .)٨٨(١٩٤٦عام 
  متعددة الأطراف.

_________________ 

 Shabtai Rosenne, “The Depositary of International Treaties”, American Journal of Internationalانظــــــــر:   )٨٣(  

Law, vol. 61, No. 4 (October 1967), p. 925. 

 .٩٢٨المرجع نفسه، الصفحة   )٨٤(  

  )٨٥(  Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Advisory 

Opinion, I.C.J. Reports 1951, p. 27 .انظر أيضاو: I.C.J. Summaries 1948-1991, p. 25. 

  )٨٦(  Rosenne, “The Depositary of International Treaties”, p. 931. 

  )٨٧(  Fatsah Ouguergouz, Santiago Villalpando and Jason Morgan-Foster, “Article 77”, in Olivier Corten and 

Pierre Klein (eds.), The Vienna Convention on the Law of Treaties. A Commentary, vol. II, Oxford, Oxford 

University Press, 2011, pp. 1715-1753. 

 شـــباط/ ١٢) المـــؤرخ ١-(د ٢٤نقـــل بعـــض مهـــام وأنشـــطة وأصـــول عصـــبة الأمـــم، قـــرار الجمعيـــة العامـــة    )٨٨(  
 .١٩٤٦  فبراير
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أيضـا علـى أداء   دوره في هذا الصدد، فإن الأمين العام، بصفته الجهة الوديعة، يقتصـر   - ١٢٨
  ى أحكام المعاهدات نفسها.المهام التي تكلفه ا أطراف المعاهدات، مع التركيز عل

أما بالنسبة للتطبيق المؤقت، فهذا يعـني مـن الناحيـة العمليـة أن الأمـين العـام يتصـرف         - ١٢٩
 عــة لــدى الأمانــة العامــة، دون أن تكــون لــه  وفقــا لأحكــام المعاهــدات المتعــددة الأطــراف المود

نيـا وفقـا لقـانون    بنـاء علـى تفسـيره الخـاص لمـا هـو صـحيح قانو       هذه الأحكـام  صلاحية تعديل 
الدول، كما رأينا، تستخدم مجموعـة واسـعة ومتنوعـة     هذه مهمة معقدة حقا لأنفالمعاهدات. 

 البقـاء هـذه الصـيغ تـتغير دون     نجدا من الصيغ للاتفاق على التطبيق المؤقت للمعاهـدات، ولأ 
  على نمط محدد.

طة الدوليـة لقـاع   وفي بعض الحالات، مثل حالة بروتوكول امتيازات وحصانات السل - ١٣٠
 ١٩الوديع على تلقي وتعميم الإخطارات بالتطبيق المؤقت بموجـب المـادة   دور قتصر يالبحار، 

هـذا البروتوكـول   علـى  يجوز للدولة التي تنوي التصديق ’’من المعاهدة، التي تنص على ما يلي: 
ا ســتطبق هــذا أو الموافقــة عليــه أو قبولــه أو الانضــمام إليــه أن تخطــر الوديــع في أي وقــت بأ ــ  

وما يجدر بالاهتمام في هـذه الحالـة هـو     .)٨٩(‘‘البروتوكول بصفة مؤقتة لفترة لا تتجاوز سنتين
أن فترة التطبيق المؤقت محدودة في مدة أقصاها سنتان. وفي الممارسـة الجاريـة في الإيـداع، فـإن     

بالإيـداع أن الدولـة   ر في الإخطـار  ذكُحكما من هذا النوع مثلا يعني ببساطة أن الأمين العام ي
المعنية قبلت تطبيق المعاهدة مؤقتا لمدة عامين (أو أقل) وفقـا لأحكـام المعاهـدة، وبالتـالي ينتـهي      

  التطبيق المؤقت عندما تنتهي هذه الفترة الزمنية.
وهناك مثال آخر يمكن دراسته، وهو الاتفاق الـدولي لزيـت الزيتـون وزيتـون المائـدة،       - ١٣١

هذه المعاهدة تتضمن مادة بشأن التطبيق المؤقت، يتلوهـا حكـم بشـأن    فا. ، المبرم مؤخر٢٠١٥
  بكثير من الاهتمام:جديران . وعند قراءة كلا النصين معا، يتبين أما هانفاذبدء 

  الإخطار بالتطبيق المؤقت - ٣٠المادة   
  ١ -  ــة م ــه   وقِّيجـــوز لأي حكومـ ــة تنـــوي التصـــديق علـــى هـــذا الاتفـــاق أو قبولـ عـ

ة عليه، أو لأي حكومة يكون مجلس الأعضاء قد حدد لها شـروط الانضـمام   الموافق أو
لكنها لم تتمكن بعـد مـن إيـداع صـكها، أن تخطـر الوديـع في أي وقـت بأـا سـتطبق          

أو، إذا دخـل حيـز    ٣١هذا الاتفاق بصفة مؤقتة عندما يدخل حيز النفاذ وفقاً للمادة 
  النفاذ بالفعل، في تاريخ محدد.

_________________ 

 في)،١٩٩٨آذار/مــارس  ٢٧بروتوكــول امتيــازات وحصــانات الســلطة الدوليــة لقــاع البحــار (كينغســتون،          )٨٩(  

United Nations, Treaty Series, vol. 2214, No. 39357, p. 133. 
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من هـذه   ١ومة التي ترسل إخطاراً بالتطبيق المؤقت بموجب الفقرة تطبق الحك  - ٢  
المادة هذا الاتفاق عندما يدخل حيز النفاذ أو، إذا دخل حيز النفاذ بالفعـل، في تـاريخ   

وتظــل طرفــاً متعاقــداً حــتى تــاريخ   *.وتصــبح منــذ ذلــك الوقــت طرفــاً متعاقــداً محــدد، 
  و الانضمام.إيداعها صك التصديق أو القبول أو الموافقة أ

  بدء النفاذ - ٣١المادة   
ــة       - ١   ــورة ائيـ ــاذ بصـ ــز النفـ ــاق حيـ ــذا الاتفـ ــدخل هـ ــاني/  ١في  *يـ ــانون الثـ  كـ

، شريطة أن تكون قد وقعت عليه بصفة ائيـة أو صـدقت عليـه أو قبلتـه     ٢٠١٧ يناير
أو وافقت عليه أو انضمت إليه خمسة أطراف متعاقـدة علـى الأقـل مـن بـين الأطـراف       

في المائـة علـى    ٨٠في المرفق ألف من هـذا الاتفـاق وأن تمثّـل هـذه الأطـراف      المذكورة 
  حصة. ١ ٠٠٠الأقل من حصص المشاركة البالغ مجموعها 

وفقـاً   ٢٠١٧كـانون الثاني/ينـاير    ١إذا لم يدخل هذا الاتفـاق حيـز النفـاذ في      - ٢  
الأطـراف   * إذا كانـت فإنـه يـدخل حيـز النفـاذ بصـفة مؤقتـة      من هذه المـادة،   ١للفقرة 

مـن هـذه المـادة، قـد      ١المتعاقدة المسـتوفية لشـروط النسـبة المئويـة المـذكورة في الفقـرة       
ــه أو قبلتــه           ــاريخ أو صــدقت علي ــك الت ــول ذل ــة بحل ــاق بصــفة ائي ــذا الاتف ــت ه وقّع

  وافقت عليه أو أخطرت الوديع بأا ستطبق هذا الاتفاق بصفة مؤقتة.  أو
 ٢أو الفقـرة   ١لنفـاذ المنصـوص عليهـا في الفقـرة     إذا لم تستوف شروط بـدء ا   - ٣  

، يــدعو الوديــع الأطــراف  ٢٠١٦كــانون الأول/ديســمبر  ٣١مــن هــذه المــادة بحلــول  
المتعاقدة التي وقعت بصفة ائية على هذا الاتفاق أو صدقت عليه أو قبلتـه أو وافقـت   

إذا كـان هـذا   عليه أو أَخطرت بأا ستطبق هذا الاتفاق بصفة مؤقتـة، إلى البـت فيمـا    
الاتفاق سيصـبح نافـذاً فيمـا بينـها بصـفة ائيـة أو مؤقتـة، كليـاً أو جزئيـاً، في التـاريخ           

  الذي لها أن تحدده.
الانضـمام   صك التصديق أو القبـول أو الموافقـة أو  أي طرف متعاقد  إذا أودع  - ٤  

 هــذا بعــد بــدء نفــاذ هــذا الاتفــاق، فــإن هــذا الاتفــاق يــدخل حيــز النفــاذ بالنســبة إلى   
  .)٩٠(الطرف في تاريخ ذلك الإيداع

_________________ 

)، ٢٠١٥تشــرين الأول/أكتـــوبر   ٩(جنيــف،   ٢٠١٥ لعــام  الاتفــاق الــدولي لزيــت الزيتــون وزيتـــون المائــدة       )٩٠(  
 Multilateral Treaties Deposited(المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام، الفصل التاسع عشر، 

with the Secretary-General, chap. XIX, TREATIES-XIX.49( .*أُضيف الخط المائل للتوكيد. 
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وهذه الأحكام التي تبدو كأا تضيف المزيد من الارتبـاك إلى وضـع تسـوده الفوضـى      - ١٣٢
 باهتمـام خـاص   ةريجـد  بالفعل أحكـام،       عتـبر  لأن الدولـة الـتي تقـدم إخطـارا بـالتطبيق المؤقـت ت
النفـاذ   بـدء ’’و ‘‘ لنفـاذ المؤقـت  ا بـدء ’’و ‘‘ التطبيق المؤقـت ’’؛ ولأن مصطلحات طرفا متعاقدا

ــهائي ــ‘‘ الن رِتــة؛  مجتمعــة  د ــارات متكافئ ــادة، وكأــا عب ــدة،   في نفــس الم ولأن الأطــراف المتعاق
 النفــاذ؛  بــدءجــرى لأغــراض بتقــديمها الإخطــار بــالتطبيق المؤقــت، تــدخل في الحســاب الــذي ي

ف الوديـع بـدعوة   ددة، يكلَّ ـإذا لم تدخل حيـز النفـاذ خـلال المواعيـد الزمنيـة المح ـ     لأن المعاهدة و
الأطراف المتعاقدة إلى أن تقـرر مـا إذا كانـت المعاهـدة سـتدخل حيـز النفـاذ، إمـا بصـفة مؤقتـة           

  ائية.  أو
أن أحد العناصـر الأساسـية الـتي تتميـز ـا وظـائف الوديـع        إلى الفقه القانوني  ذهبوي - ١٣٣

أي بسلطة وضع معايير لمختلف الإجراءات التي يجوز للـدول أن تتخـذها بشـأن     هتمتعهي عدم 
وتخضع وظيفـة الوديـع أساسـا لشـرط الحيـاد الـذي يحـد كـثيرا مـن           .)٩١(اتالمعاهدمعاهدة من 
ولكــن كمــا ســبقت الإشــارة إلى ذلـك، فــإن التطــور الشــديد التعقيــد الــذي   .)٩٢(نطـاق مهامــه 

  .في هذه المقولات إعادة النظرإلى  الحاليت شهدته أعمال الوديع يدعو في الوق
١٣٤ -   كـانون   ١٢مـد في  ومن الأمثلة الحالية أيضا اتفاق باريس بشأن تغير المنـاخ الـذي اعت

ر الصادر عـن مـؤتمر الأطـراف في الاتفاقيـة الإطاريـة بشـأن تغـير        . فالمقر٢٠١٥الأول/ديسمبر 
يسـلم بأنـه يجـوز للأطـراف في     ’’الاتفـاق يـنص علـى مـا يلـي:       امد بموجبـه هـذ  المناخ الذي اعت

الاتفاقية أن تطبق مؤقتا جميع أحكام الاتفاق ريثما يـدخل حيـز النفـاذ، ويطلـب إلى الأطـراف      
وهـذا مثـال آخـر علـى تطبيـق مؤقـت        .)٩٣(‘‘أن تخطر الوديع بأي تطبيق مؤقت من هذا القبيل

  ر صدر عن مؤتمر الأطراف.الاتفاق عليه بمقرلم تنص عليه المعاهدة، بل تم بدلا من ذلك 
بالنسـبة لـبعض المعاهـدات المتاحـة علـى الموقـع الشـبكي         هومن الجدير بالذكر أيضا أن ـ - ١٣٥

موعة معاهدات الأمـم المتحـدة، مثـل معاهـدة تجـارة الأسـلحة، واتفاقيـة الـذخائر العنقوديـة،          
لأساسـية الـتي تتضـمن أحكامـا بشـأن التطبيـق       العدد الكبير من المعاهـدات المتعلقـة بالسـلع ا    أو

يوجد في الصفحة عمود يبين حالتها وإعلانات تطبيقها المؤقت. ويـتم إنشـاء هـذا     ،)٩٤(المؤقت

_________________ 

 Shabtai Rosenne, “More on the depositary of international treaties”, American Journal ofانظـــــــــــــــــــــــر:   )٩١(  

International Law, vol. 64, p. 851. 

 .٨٤١و  ٨٤٠سه، الصفحتان المرجع نف  )٩٢(  

 .٥، الفقرة /L.2015FCCC/CP/9 :انظر  )٩٣(  

 .https://treaties.un.org/pages/Treaties.aspx?id=19&subid=A&lang=en :انظر  )٩٤(  
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 ــتم تحديث ــ   العمــود حــين تســج ــق المؤقــت، وي ــدول إجــراء التطبي ــة مــن ال ــوالي   هل دول ــا بت تلقائي
  الإيداعات المتعلقة بإجراءات التطبيق المؤقت.

  
  ورات الأمم المتحدة بشأن المعاهدات منش  -  ٣  

الـذي نشـرت    دليـل المعاهـدات  أعد قسم المعاهدات التـابع لمكتـب الشـؤون القانونيـة      - ١٣٦
علـــى  تـــهوظيف هـــذا الــدليل  ويصــف تصـــدير  .)٩٥(٢٠١٣أحــدث طبعـــة منقحــة لـــه في عـــام   

  التالي:  النحو
الشــؤون  ، الــذي أعــده قســم المعاهــدات التــابع لمكتــب      هــذا الكتــاب مثــل     

القانونية، دليلا عمليا لممارسات الأمـين العـام كوديـع للمعاهـدات وممارسـات الأمانـة       
العامــة في مجــال تســجيل المعاهــدات، والقصــد منــه أن يكــون مســاهمة في الجهــود الــتي  
تقــوم ــا الأمــم المتحــدة مــن أجــل مســاعدة الــدول علــى أن تصــبح أطرافــا في إطــار      

ــدولي. [...]  ــدات الـ ــد  المعاهـ ــوم    وقـ ــتعينا بالرسـ ــاول، مسـ ــيطة ويتنـ ــة بسـ ــرر بلغـ حـ
ــانون المعاهــدات وممارســاا.        ــة والإرشــادات المفصــلة، جوانــب عديــدة لق التخطيطي

  .)٩٦(عمل من جانب الدول والمنظمات الدولية وسائر الكياناتتيقصد به أن يس  كما
لمعاهـدات  ممارسة الأمانة العامـة فيمـا يتعلـق بتسـجيل ا     الدليلويبين ثبت مصطلحات  - ١٣٧

من ميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب ممارسة الإيـداع لـدى الأمـين     ١٠٢ونشرها بموجب المادة 
ف يعــر الــدليلســابقة. وبالتــالي فــإن  فــروعلممارســتين كلتيهمــا في لرد وصــف قــد والعــام، و

دخل التطبيق المؤقت، مع التمييز بين حالة المعاهدة التي دخلت حيز النفـاذ والمعاهـدة الـتي لم ت ـ   
  التعاريف:هذه حيز النفاذ. وترد أدناه 

  
  التطبيق بصفة مؤقتة لمعاهدة بدأ نفاذها      

من الجائز أن يقع التطبيق بصفة مؤقتـة لمعاهـدة بـدأ نفاذهـا إذا تعهـدت دولـة           
*. انفراديا بأن تعطي أثرا قانونيا بصفة مؤقتة واختيارية للالتزامات المقررة في المعاهـدة 

نيــة هــذه الدولــة متجهــة إلى التصــديق علــى المعاهــدة أو قبولهــا   وبشــكل عــام، تكــون 
ــتي       أو ــة ال ــة المحلي الموافقــة عليهــا أو الانضــمام إليهــا مــتى تم اســتيفاء الشــروط الإجرائي

يستلزمها التصديق في المحيط الـدولي. ويجـوز للدولـة أن تنـهي هـذا التطبيـق المؤقـت في        
 ترتضـي الالتـزام بالمعاهـدة عـن     أي وقت. وعلـى العكـس مـن ذلـك، فـإن الدولـة الـتي       

_________________ 

 ).A.02.V2(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع:  )Treaty Handbook( دليل المعاهدات  )٩٥(  

 ز. المرجع نفسه، الصفحة  )٩٦(  
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طريق التصديق أو القبـول أو الموافقـة أو الانضـمام أو التوقيـع النـهائي لـيس لهـا بوجـه         
عام أن تسحب رضاها إلا إذا كان ذلك وفقا لأحكام المعاهـدة، فـإذا خلـت المعاهـدة     

  من مثل هذه الأحكام فوفقا لقواعد قانون المعاهدات [...].  
  

  مؤقتة لمعاهدة لم يبدأ نفاذهاالتطبيق بصفة       

أبلغـت دولـة   من الجائز أن يقع التطبيق بصفة مؤقتة لمعاهدة لم يبدأ نفاذها إذا     
الــدول الموقعــة علــى معاهــدة لم يبــدأ نفاذهــا بأــا ســتعطي أثــرا قانونيــا بصــفة مؤقتــة    

ــة المقــررة في المعاهــدة. وحيــث    ــا للالتزامــات القانوني ن ذلــك يشــكل عمــلا  إوانفرادي
انفراديا من جانب الدولة يخضع لإطارها القـانوني المحلـي، فلـها أن تنـهي هـذا التطبيـق       

. وللدولة أن تستمر في تطبيـق المعاهـدة بصـفة مؤقتـة، حـتى بعـد       *المؤقت في أي وقت
ــا       ــا أو قبولهـ ــة عليهـ ــدة أو الموافقـ ــى المعاهـ ــديق علـ ــوم بالتصـ ــا، إلى أن تقـ ــدء نفاذهـ بـ

طبيق المؤقت مـن جانـب الدولـة إذا أبلغـت تلـك الدولـة       الانضمام إليها. وينتهي الت أو
سائر الدول التي تنطبق المعاهدة فيما بينها بصفة مؤقتة عن نيتها في أن لا تصبح طرفـا  

  .)٩٧(في هذه المعاهدة
وبما أن المقرر الخاص سبق أن تناول الحالـة الأخـيرة المتصـلة بالإخطـارات الانفراديـة،       - ١٣٨

مـن تقريـره الثـاني، فإنـه يـرى أن مـن غـير         )٩٨(في الفصل الثاني، الفرع ألف (منشأ الالتزامـات) 
المناسب أن يواصل تناولها هنا. فهو يقتصر على الإشارة إلى أنه علـى الـرغم مـن بعـض التأييـد      

مـن اتفاقيـة فيينـا     ٢٥في اللجنة السادسة أو الجمعيـة العامـة لإعطـاء تفسـير ضـيق للمـادة        سواء
، بمــا يعطــي الأفضــلية للاتفاقــات الــتي تــبرم بــين الــدول المتفاوضــة ويبــدو أنــه           ١٩٦٩لعــام 

إمكانيــة أن دولا أخــرى قــد تقــرر تطبيــق المعاهــدة بصــفة   -لكــن دون أن يســتبعد  - يتــيح لا
، فإن الدليل الصادر عن الأمانة العامة يتنـاول ممارسـة ربمـا تكـون أوسـع نطاقـا       انفرادية ومؤقتة

  مما يكون التفكير قد ذهب إليه.
يلفــت الانتبــاه أيضــا إلى إحــداث مــا ينشــأ عــن التطبيــق    الــدليلولا يمكــن إغفــال أن  - ١٣٩

لمسـتمدة مـن   المؤقت للمعاهـدات مـن آثـار قانونيـة، مشـيرا إلى أن الـدول سـتعمل الالتزامـات ا        
  المعاهدة المعنية.

_________________ 

 يف الخط المائل للتوكيد.أُض *.٥٧المرجع نفسه، الصفحة   )٩٧(  

  ، الفقـــرات.4/675A/CN، الـــد الثـــاني (الجـــزء الأول)، الوثيقـــة ٢٠١٤حوليـــة لجنـــة القـــانون الـــدولي لعـــام   )٩٨(  
٤٣-٣٢. 
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ذا حجيـة   ولا يرى المقرر الخاص بأي شكل مـن الأشـكال أن الـدليل يشـكِّل تفسـيراً      - ١٤٠
. فالدليل نفسه يحتوي على مذكرة تعفـي مـن المسـؤولية ويوضـح أن     ١٩٦٩لاتفاقية فيينا لعام 

سمية أو أي مشـورة فنيـة   [هذا الدليل] يقدم للعلم فقط وليس على سبيل المشورة القانونية الر”
، ومــن المنطقــي )٩٩(“دليــل للممارســات”. ومــع ذلــك، يقــدم الــدليل علــى أنــه “مــن أي نــوع

علـى النحـو المـبين أعـلاه، يكمـن في       “التعـاريف ”استنتاج أن سـبب اتخـاذ قـرار بـإدراج هـذه      
كون هـذه التعريفـات تجسـد ممارسـة الـدول فيمـا يتعلـق بالتسـجيل والإيـداع، كمـا نـوقش في            

  الفروع السابقة.
، فـإن مـن   )١٠٠(ومع أن هذا الموضوع سـبق أن تناولـه المقـرر الخـاص في تقريـره الأول      - ١٤١

الـدليل إلى التطبيـق المؤقـت للمعاهــدات،    الملائـم في هـذا الصـدد تكــرار الطريقـة الـتي يشـير ــا       
  وهي كما يلي:  

  
  التطبيق بصفة مؤقتة [...] ٤-٣  
ــدء نفاذهــا            ــل ب ــا قب ــة، إم ــا بصــفة مؤقت ــى تطبيقه ــنص بعــض المعاهــدات عل ي

الاتفـاق بشـأن تنفيـذ الجـزء الحـادي عشـر       ) مـن  ١( ٧بعده. ومثال ذلك أن المـادة   أو
، ١٩٨٢كـانون الأول/ديسـمبر    ١٠المؤرخـة   رمن اتفاقية الأمم المتحدة لقـانون البحـا  

ــام   ــه   ١٩٩٤الصــادر في ع ــى أن ــنص عل ــوم  ”، ت ــاني/نوفمبر   ١٦إذا حــل ي تشــرين الث
. “ولم يبدأ نفـاذ هـذا الاتفـاق، يجـري تطبيقـه بصـفة مؤقتـة ريثمـا يبـدأ نفـاذه           ١٩٩٤

كــانون  ١٠واتفــاق تنفيــذ مــا تتضــمنه اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار المؤرخــة  
مـن أحكـام بشـأن حفـظ وإدارة الأرصـدة السـمكية المتداخلـة         ١٩٨٢لأول/ديسمبر ا

، يــنص ١٩٩٥، الصــادر في عــام )١٠١(المنــاطق والأرصــدة الســمكية الكــثيرة الارتحــال  
أيضا على جواز تطبيق هذا الاتفـاق بصـفة مؤقتـة علـى أن يتوقـف هـذا التطبيـق لـدى         

اق الـــدولي للكاكـــاو لعـــام مـــن الاتفـــ ٥٦بـــدء نفـــاذ الاتفـــاق. وتـــنص أيضـــا المـــادة  

_________________ 

 .٢دليل المعاهدات، الصفحة   )٩٩(  

 .٣٨، الفقرة .4/664A/CN، الد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة ٢٠١٣حولية لجنة القانون الدولي لعام   )١٠٠(

مـن   ١٩٨٢كـانون الأول/ديسـمبر    ١٠اتفاق تنفيذ ما تتضمنه اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار المؤرخـة        )١٠١(
ــورك،      ــاطق والأرصــدة (نيوي ــة المن آب/أغســطس  ٤أحكــام بشــأن حفــظ وإدارة الأرصــدة الســمكية المتداخل

١٩٩٥  ،(United Nations, Treaty Series, vol. 2167, No. 37924, p. 3. 
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على تطبيق هذا الاتفاق مؤقتاً إما عند بـدء نفـاذه أو في تـاريخ محـدد، إذا      )١٠٢(٢٠١٠
  كان الاتفاق نافذاً بالفعل.  

*، إذا هــي تعهــدت انفراديــاوالدولــة تطبــق بصــفة مؤقتــة معاهــدة بــدأ نفاذهــا     
قـررة في المعاهـدة، حـتى    وفقا لأحكام المعاهدة، بأن تعمـل بصـفة مؤقتـة الالتزامـات الم    

يكــن قــد اكتمــل بعــد اســتيفاء شــروطها الإجرائيــة المحليــة للتصــديق أو الموافقــة  وإن لم
الانضمام في المحـيط الـدولي. وبوجـه عـام، تكـون نيـة الدولـة متجهـة إلى          القبول أو أو

التصــديق علــى المعاهــدة أو الموافقــة عليهــا أو قبولهــا أو الانضــمام إليهــا مــتى اســتوفيت 
الشـروط الإجرائيـة المحليـة للدولـة. وللدولـة في أي وقـت أن تقـوم انفراديـاً بإـاء هـذا           

مـن اتفاقيـة    ٢٥التطبيق المؤقت إلا إذا نصت المعاهدة على خلاف ذلـك (انظـر المـادة    
). وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن الدولــة الــتي تكــون قــد ارتضــت   ١٩٦٩فيينــا لعــام 

ــزام بمعاهــدة عــن طريــق التصــديق   ــع   الالت أو الموافقــة أو القبــول أو الانضــمام أو التوقي
النــهائي، تكــون خاضــعة لقواعــد الانســحاب أو الــنقص المنصــوص عليهــا في المعاهــدة 

ــا يـــرد بيانـــه في الفـــرع   ــادتين  ٥-٤علـــى مـ ــر المـ ــا   ٥٦و  ٥٤(انظـ ــة فيينـ مـــن اتفاقيـ
١٠٣()١٩٦٩(.  

لعامـة للأمـم المتحـدة ومـن     ويكشف هذا الاقتباس عن الطريقة التي ا تدرك الأمانـة ا  - ١٤٢
  ثم تعالج الحالات التي تشمل التطبيق المؤقت، في أداء مهامها.  

ــة العامــة، قامــت      - ١٤٣ ــات عاديــة وردت مــن الجمعي وعــلاوةً علــى ذلــك، واســتجابةً لطلب
الأمانـة العامــة للأمــم المتحــدة بإعـداد ونشــر دليــل عــن الأحكـام الختاميــة للمعاهــدات المتعــددة    

. وكمـا يشـير الأمـين العـام في التصـدير،      )١٠٤(٢٠٠٣في أحدث طبعة في عام  الأطراف، صدر
أُدمجـــت في [الـــدليل] التطـــورات الأخـــيرة في ممارســـات الأمـــين العـــام بوصـــفه الوديـــع ”فقــد  

للمعاهدات المتعددة الأطراف فيمـا يتعلـق بالمسـائل الـتي تشـملها عـادة الأحكـام الختاميـة لهـذه          
  .“المعاهدات

وفي الفــرع زاي (التطبيــق المؤقــت للمعاهــدة)، يلفــت الــدليل الانتبــاه مــن جديــد إلى     - ١٤٤
 ١٩٦٩مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام      ٢٥افتراض اتخاذ قرار بالتطبيق الانفرادي كمنطلق لتنفيذ المادة 

_________________ 

)، مؤتمر الأمم المتحـدة للتجـارة والتنميـة،    ٢٠٠١آذار/مارس  ١٣(جنيف،  ٢٠٠١الاتفاق الدولي للكاكاو،   )١٠٢(
9/7TD/COCOA.. 

 * الخط المائل مضاف للتوكيد.  )١٠٣(

ــورات       )١٠٤( ــراف، منشــ ــددة الأطــ ــدات المتعــ ــة للمعاهــ ــام الختاميــ ــل الأحكــ ــع  دليــ ــم المبيــ ــدة، رقــ ــم المتحــ   الأمــ
E.04.V.3, 2003. 
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ويقــدم بعــض الأمثلــة علــى أحكــام التطبيــق المؤقــت الــواردة في بعــض المعاهــدات المتعــددة           
  .)١٠٥(بدء نفاذ المعاهدة أو بعده الأطراف، إما قبل

وعلاوةً على ذلك، يعبر الدليل عن التمييز الموجود في الأحكـام الختاميـة للمعاهـدات     - ١٤٥
المتعددة الأطراف، كما يتبين من السرد الوارد في الفرع السابق، بين بدء نفاذ المعاهـدة بصـفة   

  ائية وما يسمى ببدء نفاذها بصفة مؤقتة.
ن مـن المـثير للاهتمـام الإشـارة إلى أن دليلَـي الأمانـة العامـة اللـذين يشـير إليهمـا           غـير أ  - ١٤٦

المقرر الخاص في هذا التقرير لا يبـدو أمـا يضـعان موضـع التسـاؤل الطـابع الإلزامـي لأحكـام         
  معاهدة تقرر الدول أن تطبقها بصفة مؤقتة.

لاه، تســتعين الأمانــة بمنشــور وعــلاوةً علــى ذلــك وإضــافةً إلى الــدليلين المــذكورين أع ــ - ١٤٧
  السالف الذكر. موجز ممارسة الأمين العام بصفته وديعاً للمعاهدات المتعددة الأطراف

ومن الواضح أن الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة لا يمكنـها أن تسـجل إلا مـا يـرد إليهـا           - ١٤٨
اتفاقيـة فيينـا لعـام    من الدول، بينما تسعى إلى تنظيم المعلومات بشكل متسق وبما يتماشـى مـع   

وممارســـات الـــدول. فمصـــدر الالتبـــاس في اســـتخدام المفهـــومين هـــو الـــدول نفســـها   ١٩٦٩
  المتحدة.  الأمم لا

وختاماً، يجدر النظر في مدى وجاهة الفكرة القائلـة بأنـه ينبغـي، في الوقـت المناسـب،       - ١٤٩
المتعلقة بالتسـجيل   ١٩٤٦ أن توصي لجنة القانون الدولي اللجنةَ السادسة بأن تنقّح قواعد عام

لتكييفها مع الحالة الراهنة للممارسات المتعلقة بالتطبيق المؤقت للمعاهـدات. ومـن شـأن ذلـك     
مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام      ٢٥أن يكون بمثابة توجيه للممارسة تماشـيا مـع نطـاق ومضـمون المـادة      

، سـواء في الـدليلَين   ، وهو ما سيمكّن بدوره الأمانة العامة من أن تبين في وقـت لاحـق  ١٩٦٩
، موجز ممارسة الأمين العام بصفته وديعـا للمعاهـدات المتعـددة الأطـراف    السالفَي الذكر أو في 

  الاتجاهات الجديدة في هذا الشأن المتطورة وفقاً للممارسات المعاصرة.
  

  منظمة الدول الأمريكية  - باء  

القانونيـة التـابع للأمانـة     عقد المقـرر الخـاص مشـاورة غـير رسميـة مـع مكتـب الشـؤون         - ١٥٠
العامة لمنظمة الدول الأمريكية فيمـا يتعلـق بالممارسـة الـتي تتبعهـا المنظمـة في اسـتخدام التطبيـق         

  المؤقت للمعاهدات التي تبرم تحت رعايتها أو تكون طرفا فيه.

_________________ 

 .٣١ و ٣٠المرجع نفسه، الصفحتان   )١٠٥(
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برمـة  وكان الرد غير الرسمي هو أنه فيما يتعلق بمنظمة الدول الأمريكية والمعاهـدات الم  - ١٥١
بين البلدان الأمريكية المودعة لدى الأمـين العـام، لم تسـجل في السـنوات العشـرين الماضـية أي       
معاهــدة تــنص علــى تطبيقهــا المؤقــت قبــل دخولهــا حيــز النفــاذ. وورد في الــرد أيضــا أن بعــض   
أحكام المعاهدات المبرمـة بـين البلـدان الأمريكيـة قـد تكـون طُبقـت بصـفة مؤقتـة، ولكـن لـيس            

  ضى المعاهدة نفسها، بل على أساس اتفاق معين لاحق يبرم بين الدول المتفاوضة.قتبم
وثمة تعليل جزئـي لعـدم ورود أحكـام عـن التطبيـق المؤقـت في المعاهـدات المبرمـة بـين           - ١٥٢

البلدان الأمريكية هو أن هذه المعاهدات قد تحتوي عادةً على أحكام بشأن بـدأ النفـاذ تقتضـي    
تصـديقات، مـن قبـل     ٦من التصديقات، كـثيرا مـا يتـراوح بـين تصـديقَين و       جداً صغيراً عدداً

دولـة، لكـي تـدخل المعاهـدة      ٣٥الدول الأعضاء في منظمـة الـدول الأمريكيـة البـالغ مجموعهـا      
حيز النفاذ؛ وهـذه الممارسـة تجعـل اللجـوء إلى تطبيـق المعاهـدة بصـفة مؤقتـة جـا أقـل جاذبيـة            

  استحسانا شيئا ما.   أو
ــة       - ١٥٣ ــين أن بعــض المعاهــدات المبرمــة بــين البلــدان الأمريكي ومــن الأمثلــة علــى ذلــك، تب

المفتوح باب التوقيع والتصديق عليها أو الانضـمام إليهـا في الـدول الأعضـاء في منظمـة الـدول       
  دولة، يتضمن أحكاما بشأن بدء نفاذها مثل الحكم الوارد أعلاه. ٣٥الأمريكية البالغ عددها 

وبناءً على ذلك، تنص المادة العاشرة من اتفاقية البلدان الأمريكيـة بشـأن الشـفافية في     - ١٥٤
مشتريات الأسلحة التقليدية على أن بدء نفـاذ الاتفاقيـة يقتضـي أن يـودع الأعضـاء في منظمـة       
الدول الأمريكية ستة صكوك قبول التصديق أو الموافقة عليها أو الانضـمام إليهـا لـدى الأمانـة     

. وينطبـق الأمـر نفسـه علـى اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة للقضـاء علـى جميـع           )١٠٦(ة للمنظمةالعام
ــة   ــد الأشـــخاص ذوي الإعاقـ ــز ضـ ــة   )١٠٧(أشـــكال التمييـ ــة لمكافحـ ــدان الأمريكيـ ــة البلـ واتفاقيـ

  .)١٠٨(الإرهاب

_________________ 

 Inter-American Convention on Transparency in Conventional Weapons Acquisitions (Guatemalaانظــــــــر:   )١٠٦(

City, 6 July 1999  :متــــاح علــــى الــــرابط الشــــبكي التــــالي .(http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-

64.html. 

ــر:   )١٠٧(  Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Personsانظــــــــــ

with Disabilities (Guatemala City, 6 July 1999  :ــرابط الشـــــــــــبكي التـــــــــــالي ). متـــــــــــاح علـــــــــــى الـــــــــ
http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-65.html. 

 Inter-American Convention against Terrorism (Bridgetown, 2 June 2002), OAS, Acts andانظـــــــــــــــــــــــر:   )١٠٨(

Documents, OAS/Ser.P/XXXII -O/02), vol. 1, AG/RES.1840 (XXXII-O/02.( 
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 -وفي حالة اتفاقية البلدان الأمريكيـة لمنـع العنـف ضـد المـرأة والمعاقبـة والقضـاء عليـه          - ١٥٥
ــارا  اتف” ــيم دو ب ــة بيل ــان        “اقي ــو دولت ــدة ه ــاذ المعاه ــدء نف ــة لب ــدد التصــديقات اللازم ــإن ع ، ف

  .)١٠٩(فقط
  

  الاتحاد الأوروبي -جيم  

قـدم الاتحــاد الأوروبي إلى المقــرر الخــاص وثيقــة تضــم قائمــة مــن الأمثلــة علــى ممارســة   - ١٥٦
وتحدد هذه الوثيقـة، الـتي   حديثة فيما يتعلق بالتطبيق المؤقت للاتفاقات المبرمة مع دول أخرى. 

معاهدة مـن المعاهـدات المـذكورة، اسـم الاتفـاق والمـادة مـن         ٢٤تحتوي على قائمة بما مجموعه 
الصك التي تتناول التطبيـق المؤقـت والإشـارة المقابلـة لهـا إلى المقـرر الصـادر عـن مجلـس الاتحـاد           

رر الخـاص في هـذا التقريـر    الأوروبي في ذلك الصدد. ونظراً لفائـدة هـذه القائمـة، أدرجهـا المق ـ    
  كوثيقة مرفقة به.

ــين الممارســة المقــررة المتبعــة في الاتحــاد الأوروبي اتفــاق       - ١٥٧ ــتي تب ــة ال ــة الحديث ومــن الأمثل
الشــراكة المــبرم بــين الاتحــاد الأوروبي والــدول الأعضــاء فيــه، مــن جهــة، وأوكرانيــا، مــن جهــة  

 “بـدء النفـاذ والتطبيـق المؤقـت    ”مسـألة   من هـذه المعاهـدة تشـير إلى    ٤٨٦. فالمادة )١١٠(أخرى
  كما يلي:  

ــودع         - ١   ــا. وت ــا لإجراءا ــده وفق ــاق أو تعتم ــذا الاتف ــى ه تصــدق الأطــراف عل
  صكوك التصديق أو الموافقة عليه لدى الأمانة العامة لس الاتحاد الأوروبي.

اني التـالي  يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ اعتبارا من اليوم الأول من الشـهر الث ـ   - ٢  
  لتاريخ إيداع صك التصديق أو الاعتماد الأخير.

كرانيا على تطبيق جزء من هـذا  و، يتفق الاتحاد وأ٢بصرف النظر عن الفقرة   - ٣  
مـن هـذه    ٤الاتفاق مؤقتا، علـى نحـو مـا يحـدده الاتحـاد، علـى النحـو المبـين في الفقـرة          

  نها، حسب الاقتضاء.المادة، ووفقا للإجراءات والتشريعات الداخلية لكل م
يصبح التطبيق المؤقـت نافـذا مـن اليـوم الأول مـن الشـهر الثـاني التـالي لتـاريخ            - ٤  

  استلام الوديع لما يلي:

_________________ 

 Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence againstانظـــــــــــر:    )١٠٩(

Women --“Convention of Belém do Pará” (Belém do Pará, 6 September 1994   ــرابط ــى الـــــ ــاح علـــــ ). متـــــ
 .http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-61.htmlالشبكي التالي: 

 .Official Journal of the European Union, L 161, 29.5.2014انظر: [الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي]   )١١٠(
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إخطار صادر عن الاتحاد بشـأن اسـتيفاء الإجـراءات اللازمـة لهـذا الغـرض، يبـين          -  
  الأجزاء من الاتفاق التي تطبق مؤقتا؛

  التصديق وفقا لإجراءاا وقوانينها المنطبقة.إيداع أوكرانيا لصك   -  
ــه          - ٥   ــك مرفقاتـ ــا في ذلـ ــاق، بمـ ــذا الاتفـ ــن هـ ــلة مـ ــام ذات الصـ ــرض الأحكـ لغـ

ــاريخ بــدء نفــاذ هــذا  ”وبروتوكولاتــه لكــل منــها، أي إشــارة في هــذه الأحكــام إلى    ت
التــاريخ الــذي يبــدأ منــه تطبيــق هــذا الاتفــاق   ”تفهــم علــى أــا إشــارة إلى   “الاتفــاق

  من هذه المادة. ٣وفقا لأحكام الفقرة  “تامؤق
خلال فترة التطبيق المؤقـت لهـذا الاتفـاق، إذا كانـت أحكـام اتفـاق الشـراكة          - ٦  

والتعاون المبرم بين الجماعات الأوروبية والدول الأعضاء فيها، مـن جهـة، وأوكرانيـا،    
 ١٩٩٤حزيران/يونيـه   ١٤من جهـة أخـرى، الـذي تم التوقيـع عليـه في لكسـمبرغ في       

، غـير مشـمولة بأحكـام التطبيـق المؤقـت      ١٩٩٨آذار/مـارس   ١ودخل حيـز النفـاذ في   
  المذكور، فإا تظل سارية.

يجوز لأي من الطرفين إخطار الوديع خطياً باعتزامه إاء التطبيق المؤقت لهـذا    - ٧  
ك الاتفاق. ويصبح إاء التطبيق المؤقت نافذا بعد سـتة أشـهر مـن اسـتلام الوديـع لـذل      

  الإخطار.
، رغـم أن دخـول حيـز النفـاذ     ٥ينطبق هذا الحكـم لأغـراض هـذا التقريـر لأن الفقـرة       - ١٥٨

يكون بطبيعـة الحـال رهنـاً بالامتثـال لمقتضـيات القـانون الـداخلي لكـل دولـة عضـو في الاتحـاد            
 الأوروبي، تنص صراحةً على أن تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ يفهم على أنه التـاريخ الـذي  
يبدأ منه تطبيق الاتفاق مؤقتاً؛ ويدلّ هذا على رغبة الدول المتفاوضة في إعطاء التطبيق المؤقـت  
كل الوزن والآثار القانونية التي تنشأ عن دخول المعاهدة حيز النفاذ، دون الإخلال بقـدرة أي  

  دولة، في أي لحظة كانت، على إاء التطبيق المؤقت.
ومرة أخرى، يبدو أن التطبيق المؤقت يمثّل إمكانية جذّابـة بـالنظر إلى الغمـوض الـذي      - ١٥٩

ينشأ عن إجراءات التصديق المتباينة بالضرورة المتبعة في كل دولة مـن الـدول الأعضـاء الثمـاني     
  والعشرين والتي يقتضي بعضها، كما في حالة بلجيكا، أن تقرها ثلاثة برلمانات وطنية.

 -الحــالات المــثيرة للاهتمــام المناقشــات الجاريــة في مؤسســات الاتحــاد الأوروبي  ومــن  - ١٦٠
بشـأن استصـواب إـاء التطبيـق المؤقـت للمعاهـدات المبرمـة مـع          -الس والمفوضـية والبرلمـان   

ــتي تتنــاول الأفضــليات      مــا ــا والبحــر الكــاريبي والمحــيط الهــادئ ال يســمى بمجموعــة دول أفريقي
لاتحاد خلُص إلى أنه لن يصبح آخر الأمر طرفـاً في هـذه المعاهـدات، وفقـا     التجارية، ليس لأن ا
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، بـل علـى العكـس مـن     ١٩٦٩مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام      ٢٥مـن المـادة    ٢للقراءة الضيقة للفقـرة  
ذلك لأنه يرغـب في الضـغط علـى سـائر الـدول المتفاوضـة لكـي تسـتوفي المتطلبـات الضـرورية           

  .)١١١(لدخول المعاهدة حيز النفاذ
ــرة     - ١٦١ ــر إلى أن صــيغة الفق ــذا الأم ــادة   ٢ويشــير ه ــن الم ــدلولها الواســع    ١٥م فُســرت بم

لتشمل الحالات التي تتجاوز تلك التي ينص عليها هذا الحكم صراحةً، وهذا التفسـير يجـوز أن   
  يعني ضمناً تفضيلا صريحا لمسألة التطبيق المؤقت في الممارسة التي يتبعها الاتحاد الأوروبي.

  
  مجلس أوروبا  -دال   

على غرارا حالات أخرى، طلب المقرر الخاص مشورة مـن مكتـب المعاهـدات التـابع      - ١٦٢
لــس أوروبــا مستفســراً عــن ممارســة تلــك المنظمــة الإقليميــة في هــذا الشــأن. وكمــا في حالــة   

ق منظمة الدول الأمريكية، ذهب الرأي الأولي، رهناً برأي ـائي لم يصـدر بعـد، إلى أن التطبي ـ   
  المؤقت قلّما يحدث في ممارسة مجلس أوروبا.

ولُفــت انتبــاه المقــرر الخــاص إلى وثيقــة عرضــت في الجلســة الحاديــة والخمســين للجنــة   - ١٦٣
مشـروع نمـوذج الأحكـام الختاميـة     ”المستشارين القانونيين المعنية بالقانون الدولي العام بعنـوان  

. )١١٢(“ولات المعدلة المبرمـة مـع مجلـس أوروبـا    للاتفاقيات والبروتوكولات الإضافية والبروتوك
وقد وزعت هذه الوثيقة على أعضاء اللجنة بصيغة مقيـدة. ويكفـي القـول بـأن هـذه اموعـة       
من الأحكام لا تحتوي على أي إشارة كانت إلى التطبيق المؤقت للمعاهـدات؛ وقـد يبـدو هـذا     

  الأمر أنه يؤكد الرأي السالف الذكر.
  

  حلف شمال الأطلسيمنظمة   -هاء   

يود المقرر الخاص أن يعبر عن امتنانه للدعم الذي تلقّاه من مكتب الشـؤون القانونيـة    - ١٦٤
ــر الرابــع. فالمعلومــات الــتي قــدمها       ــابع لمنظمــة حلــف شمــال الأطلســي في إعــداد هــذا التقري الت

فيمـا يتعلـق    المكتب ذات قيمة كبيرة للتقرير، ذلك أا تكشف عن ممارسة منظمة دولية كبيرة
  بالتطبيق المؤقت للمعاهدات.

_________________ 

ــر:   )١١١(  ,”?Lorand Bartels, “Withdrawing Provisional Application of Treaties: Has the EU made a mistakeانظـــ

Cambridge Journal of International and Comparative Law, vol. 1, No. 1 (2012), pp. 112-118. 

 .CAHDI (2016) 8, of 12 February 2016انظر:   )١١٢(
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ووفقا لما جـاء في مـذكرة وردت مـن مكتـب الشـؤون القانونيـة التـابع لمنظمـة حلـف           - ١٦٥
 ٥معاهـدة، لا تـنص إلا    ١٨٠، فإن هذه المنظمة الدولية طـرف في حـوالي   )١١٣(شمال الأطلسي

إلى ترتيبـات تتعلـق    معاهـدات تشـير   ٣معاهدات منها على أحكام عـن التطبيـق المؤقـت، منـها     
  بالعبور بين منظمة حلف شمال الأطلسي وشركائها.

وتوضح المذكرة أيضاً أنه لا وجود لأي سياسة مقررة مـن قبـل فيمـا يتعلـق بـالتطبيق       - ١٦٦
المؤقت. وفيما يتعلق بالاتفاقات المتعلقة بإنشـاء مكاتـب تابعـة لمنظمـة حلـف شمـال الأطلسـي،        

الـتي تطلـب بموجبـها إلى الـدول أن تكفـل دخـول اتفاقـات المقـر         فقد بلورت المنظمة الممارسـة  
  حيز النفاذ عند التوقيع عليها.  

غير أنه إذا تعذّر ذلك بمقتضى أحكـام القـانون الـداخلي للدولـة المعنيـة، تلجـأ منظمـة         - ١٦٧
حلــف شمــال الأطلســي إلى التطبيــق المؤقــت اعتبــاراً مــن وقــت التوقيــع علــى الاتفــاق إلى حــين   

حيز النفاذ. وفي الحالات الـتي لا تقبـل فيهـا الدولـة المتعاقـدة هـذا الأمـر، تنتظـر منظمـة          دخوله 
حلف شمال الأطلسي إلى حين انقضاء الفترات الزمنية الـتي تحـددها المقتضـيات الداخليـة لتلـك      

  الدولة.
  

  الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا  -واو   

شــفوي لتقريــره الثالــث المقــدم إلى اللجنــة في  كمــا ذكــر المقــرر الخــاص في العــرض ال  - ١٦٨
، فقد تلقى، في موعـد لاحـق لتـاريخ إعـداد التقريـر الثالـث وتقديمـه إلى        ٢٠١٥تموز/يوليه  ١٤

المعاهـدة والبروتوكـولات   ”الأمانة العامة لتجهيزه، منشوراً من وزارة خارجية نيجيريا بعنـوان  
  .)١١٤(“اعة الاقتصادية لدول غرب أفريقياوالاتفاقيات والقوانين التكميلية الإضافية للجم

معاهـدة أُبرمـت تحـت رعايـة      ٥٩وهذا المنشـور هـو عبـارة عـن مجموعـة ممـا مجموعـه         - ١٦٩
. وبعــد اســتعراض شــامل ٢٠١٠-١٩٧٥الجماعــة الاقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا في الفتــرة 

المؤقــت.  معاهــدة منـها لا تــنص علـى التطبيــق   ١١للمعاهـدات التســعة والخمسـين، لــوحظ أن   
وعلاوةً على ذلك، من المثير للاهتمام على وجه الخصـوص هـو أن الصـيغة المسـتخدمة عمومـاً      

  في الصكوك المتبقية كانت كما يلي:  
ــدول         ”   ــا رؤســاء ال ــع عليه ــة بمجــرد أن يوقّ ــاذ بصــفة مؤقت ــز النف ــدة حي ــدخل المعاه ت

  .“والحكومات وبصفة ائية إثر التصديق عليها
_________________ 

 ، محفوظة لدى شعبة التدوين.٢٠١٦كانون الثاني/يناير  ٢٨مذكرة مؤرخة   )١١٣(

 The Treaty, Protocols, Conventions and Supplementary Acts of the Economic Community ofانظـــــــــــــــــر:   )١١٤(

West African States [1975-2010], Abuja, Ministry of Foreign Affairs, 2011. 
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ــارة ومــن الواضــح  - ١٧٠ ــز النفــاذ بصــفة مؤقتــة  ”أن اســتخدام عب بــدلا مــن  “الــدخول حي
يؤكـــد أن الـــدول لا تـــزال تميـــز تمييـــزا دقيقـــا بـــين المفهـــومين في قـــانون   “التطبيـــق المؤقـــت”

المعاهــدات، وهــذا النــهج يــؤثّر لاحقــا في الطريقــة الــتي تــؤدي ــا منظمــات عالميــة مثــل الأمــم   
رأينــا أعــلاه. غــير أن تكــرار هــذه الصــيغة يبــين أن  المتحــدة مهمتــي التســجيل والإيــداع، كمــا 

لــدول هــذه المنطقــة اهتمامــا بكفالــة أن تــدخل المعاهــدات الــتي تبرمهــا حيــز النفــاذ الكامــل في   
  أقرب وقت ممكن.

ولا يوجد إلا صك واحد هـو بروتوكـول الجماعـة الاقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا،         - ١٧١
A/P4/1/03 منــه إلى مســألة التطبيــق المؤقــت.   ٤٠يشــير صــراحةً في المــادة   )١١٥(المتعلــق بالطاقــة

وهذا الحكم، وهو طويل جدا، يبين بشكل كامل الحقوق والالتزامات التي تنشـأ عـن التطبيـق    
  المؤقت حسب انطباقها على دولة أو منظمة تعنى بالتكامل الاقتصادي الإقليمي.

ويمكــن أيضــا إبــداء الملاحظــة الزمنيــة التاليــة: منــذ اعتمــاد المعاهــدة المنشــئة للجماعــة    - ١٧٢
وحتى اعتماد الصـيغة المنقّحـة للمعاهـدة في عـام      ١٩٧٥الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في عام 

  ، تنص جميع الصكوك على نفس الحكم المتعلق بالتطبيق المؤقت.١٩٩٣
، توقّـف ورود هـذا الحكـم في المعاهـدات الـتي      ١٩٩٣م ولسبب ما، واعتبـارا مـن عـا    - ١٧٣

تــبرم تحــت رعايــة الجماعــة الاقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا. فــالحكم المتعلــق بــالتطبيق المؤقــت 
تمر )، واس ـA/SP.2/12/01، في أحـد البروتوكـولات (  ٢٠٠١يدرج من جديد، إلا منـذ عـام    لم

هــي: البروتوكــول  ٢٠٠٦اســتخدامه منــذ ذلــك التــاريخ إلا في ثــلاث حــالات كلــها في عــام   
A/P.1/10/06      ــة ــة المتعلق ــة؛ والاتفاقي ــق بإنشــاء مكتــب للاســتخبارات والتحقيقــات الجنائي المتعل

والمـواد الأخـرى ذات الصـلة؛ والبروتوكـول     بالأسلحة الصـغيرة والأسـلحة الخفيفـة وذخائرهـا     
A/SP.1/06/06 .ل للصيغة المنقّحة لمعاهدة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقياالمعد  

وهذه الأمثلة كلها تدل علـى أهميـة التطبيـق المؤقـت في الالتزامـات الإقليميـة للـدول،         - ١٧٤
  علاقة هذا التطبيق بالمنظمات الدولية وحيويتها في ممارسة قانون المعاهدات.و
    

_________________ 

للاطـــلاع علـــى الوثـــائق المـــذكورة الصـــادرة عـــن الجماعـــة الاقتصـــادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا، انظـــر أيضـــا    )١١٥(
www.ecowas.int/ecowas-law/. 
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  مشاريع المبادئ التوجيهية للتطبيق المؤقت للمعاهدات  - رابعا   

قدم المقـرر الخـاص في تقريـره الثالـث سـتة مشـاريع مبـادئ توجيهيـة للتطبيـق المؤقـت            - ١٧٥
للجنـة السادسـة، أعربـت الـدول عـن آراء      . وخلال المناقشات التي جـرت في ا )١١٦(للمعاهدات

  .)١١٧(مؤيدة عموماً لوضع هذه المبادئ التوجيهية
وكما ذُكـر في التقريـر الـذي قدمـه رئـيس لجنـة الصـياغة إلى لجنـة القـانون الـدولي في            - ١٧٦

ــرر      )١١٨(٢٠١٥آب/أغســطس  ٤ ــدمها المق ــتي ق ــة ال ــادئ التوجيهي ــت مشــاريع المب ــد أُحيل ، فق
ث إلى لجنة الصياغة، التي اعتمدت مؤقتا، في جلسـتيها المعقـودتين يـومي    الخاص في تقريره الثال

  ، المبادئ التوجيهية الثلاثة التالية:)١١٩(٢٠١٥تموز/يوليه  ٣٠ و ٢٩
  ١مشروع المبدأ التوجيهي       

  النطاق  
  تتعلق مشاريع المبادئ التوجيهية هذه بالتطبيق المؤقت للمعاهدات.  

  
  ٢مشروع المبدأ التوجيهي       

  الغرض  
الغــرض مــن هــذه المبــادئ التوجيهيــة هــو تقــديم توجيهــات تتعلــق بالأحكــام القانونيــة    

مـن اتفاقيـة    ٢٥والممارسات المتعلقة بـالتطبيق المؤقـت للمعاهـدات، اسـتناداً إلى المـادة      
  وغيرها من قواعد القانون الدولي. ١٩٦٩فيينا لعام 

  

_________________ 

 ١٣٠، الفقرتـان  .4/687A/CN، الـد الثـاني (الجـزء الأول)، الوثيقـة     ٢٠١٥حولية لجنة القـانون الـدولي لعـام      )١١٦(
 .١٣١ و

انظر بيان النرويج (باسم بلدان الشمال الأوروبي)، الوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة السـبعون، اللجنـة       )١١٧(
)؛ واليونـــان والمملكـــة المتحـــدة وســـلوفينيا والنمســـا والبرتغـــال      .SR.6/70A/C/23( ٢٣السادســـة، الجلســـة  

)؛ وبولنــدا وفييــت نــام وتركيــا والمكســيك، المرجــع .SR.6/70A/C/24( ٢٤وكرواتيــا، المرجــع نفســه، الجلســة 
 )..SR.6/70A/C/25( ٢٥نفسه، الجلسة 

. ٢٠١٥آب/أغســطس  ٤التطبيــق المؤقــت للمعاهــدات. بيــان رئــيس لجنــة الصــياغة، الســيد ماتيــاس فورتــو.     )١١٨(
ــالي:    ــبكي التــ ــرابط الشــ ــاح في الــ  http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/documentation/english/statementمتــ

S/2015_dc_chairman_statement_pat.pdf&lang=EF 

  المرجع نفسه.  )١١٩(
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  ٣مشروع المبدأ التوجيهي       
  قاعدة عامة  
يجوز التطبيق المؤقت لأي معاهدة أو لجزء منها، ريثمـا تـدخل حيـز النفـاذ، إذا نصـت        

  المعاهدة نفسها على ذلك، أو إذا اتفق على ذلك بطريقة أخرى.  
ــذلك      - ١٧٧ ــة والفرنســية؛ وب ــاللغتين الإنكليزي ــة الصــياغة عملــت ب ويجــدر بالإشــارة أن لجن

  رة أنجزها المقرر الخاص.فالنص المحرر باللغة الإسبانية هو ترجمة ح
وبالإضافة إلى ذلك، فـإن لجنـة الصـياغة تعكـف علـى النظـر في سـتة مشـاريع مبـادئ           - ١٧٨

ــن    ــة مـ ــادئ التوجيهيـ ــاريع المبـ ــة (مشـ ــاص في  ٩إلى  ٤توجيهيـ ــرر الخـ ــا المقـ ــدمها إليهـ  ٢٨) قـ
يـةً في  في صيغة منقحة مـن الـنص المقـدم أول الأمـر في التقريـر الثالـث، مراع       ٢٠١٥تموز/يوليه 

ذلك التعليقات التي تلقتها من أعضاء لجنـة القـانون الـدولي؛ ومشـاريع المبـادئ التوجيهيـة هـي        
  حاليا في انتظار أن تجري مناقشتها.

ــة      - ١٧٩ ــة الــتي تنتظــر أن تنظــر فيهــا لجن وختامــاً، وبالإضــافة إلى مشــاريع المبــادئ التوجيهي
ــانون ال ــ    ــة الق ــدم المقــرر الخــاص إلى لجن ــالي في   الصــياغة، يق ــوجيهي الت ــدأ الت دولي مشــروع المب

احتمال إحالته إلى لجنة الصياغة. والرقم المخصـص لمشـروع المبـدأ التـوجيهي الجديـد هـذا هـو        
اســتمرار لتــرقيم مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة الــتي ســبق تقــديمها، دون الإخــلال بالنظــام الــذي   

التوجيهيــة، حســب الاقتضــاء، قــررت لجنــة الصــياغة وفقــا لــه إعــادة ترتيــب مشــاريع المبــادئ   
  تحسيناً للاتساق في معالجة هذا الموضوع.

  
    ١٠مشروع المبدأ التوجيهي       

  القانون الداخلي ومراقبة التطبيق المؤقت لمعاهدة بكاملها أو لجزء منها  

لا يجوز لدولة تكون قد ارتضت التعهد بالتزامات عن طريق التطبيـق المؤقـت لمعاهـدة      
ــر عــدم امتثالهــا لهــذه     بكاملــها أو لجــزء  ــداخلي لتبري ــها أن تحــتج بأحكــام قانوــا ال من

  .١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٤٦الالتزامات. ولا تمس هذه القاعدة بالمادة 
    

  استنتاج  - خامسا   

يــرى المقــرر الخــاص أن هــذا التقريــر يتنــاول في معظمــه المواضــيع الــتي أبــدت الــدول     - ١٨٠
ناقشـات الـتي جـرت في اللجنـة السادسـة للجمعيـة العامـة في دورـا         اهتماما خاصا ـا أثنـاء الم  

  السبعين.
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وبالإضــافة إلى ذلــك، يــود المقــرر الخــاص أن يتوجــه بالشــكر إلى الــدول الــتي زودت    - ١٨١
لجنة القانون الدولي بتعليقات عن ممارستها المتعلقة بالتطبيق المؤقت للمعاهدات. ويحـثّ المقـرر   

ل الـتي لم تقـدم تقاريرهـا إلى اللجنـة أن تقـوم بـذلك لكـي يتسـنى لهـا          الخاص مـرة أخـرى الـدو   
  استكمال المعلومات التي سبق أن تلقّتها.

ويــرى المقــرر الخــاص أن لجنــة القــانون الــدولي والــدول الأعضــاء علــى الســواء أبــدت   - ١٨٢
 تأييدها لمواصلة العمل علـى أسـاس وضـع مبـادئ توجيهيـة سـتعود بفائـدة عمليـة علـى الـدول          
ــدما تقــرر اللجــوء إلى التطبيــق المؤقــت للمعاهــدات. وســيتناول المقــرر      ــة عن والمنظمــات الدولي
الخاص، في تقريره المقبل، بعض المواضيع المعلقـة الـتي لم يتناولهـا في هـذا التقريـر، مثـل التطبيـق        
المؤقت للمعاهـدات الـتي تكـرس حقـوق الأفـراد، وسـيقترح بعـض الأحكـام النموذجيـة، وهـو           

  حظي بتأييد عام من الدول. موضوع
 


